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  داريةأثر رقمنة الإدارة العامة على الدعوى الإ
  

  -: ملخص البحث باللغة العربیة

ة          ل الإدارة العام ھولة عم سر وس سن وی ى ح ل عل ور یعم ام متط ة نظ الرقمن

ضاء        ذا ق ا ھ ایتعلق ببحثن ة وم ضاء وخاص ق الق ا مرف ي منھ ة والت ة بالدول ق العام والمراف

ن       ھ م ة    مجلس الدولة ومایتعلق ب دعوى الإداری ع ال ل     ، إجراءات رف تم تحوی ا ی ومن خلالھ

ة    ات   ، الإجراءات التقلیدیة إلى نظام رقمى من خلال وسائل الاتصالات الحدیث ز للبیان فیرم

ب    از الحاس ا بجھ تم تخزینھ سابیة ی ة ح وز رقمی ى رم ة إل ة الخدم ل تأدی ات مح والمعلوم

ب      " ةالسحابة الالكترونی " الآلى وفق البیئة الالكترونیة    از الحاس وارد بجھ ا م درج بھ والم

تم         ى وی د الالكترون دمات البری ع خ ظ جمی ا تحف ى إثرھ بعض وعل ضھا ال صلة بع ى مت الال

  .معالجة البیانات والمعلومات المخزنة من خلال البرامج المخصصة لذلك

ة        ة للرقمن ة تحتی وفیر بنی ن ت د م ة لاب ة الالكترونی ام الإدارة العام اً لنظ تطبیق

ع             الإداریة   راد المجتم ن أف ا م املین معھ ین المتع بعض وب ضا ال ة بع ة بالدول بالجھات العام

ھ     ق مدخلات ن طری ى ع ب الال زة الحاس ط أجھ ة ورب صال الحدیث ائل الات ق وس ن طری ع

ة       ة والمحلی ات الدولی بكة المعلوم ق ش ھ ووف ت " ومخرجات ت ، الانترن ، والانتران

سترانت ة الال " والاك داف الحكوم ق أھ لا لتحقی از  توص رعة انج ھولة وس ن س ة م كترونی

بعض            ، الخدمة العامة  ضھا ال ة بع ات الإداری ین الجھ ا ب زاع فیم وعطفاً لذلك أنھ إذا نشب ن

ع          ق رف ضاء الادارى عن طری تم اللجوء للق ا ی وفیما بین موظفیھا والافراد المتعاملین معھ

د الإ    اءً للبری ى ایم ول الرقم ة والتح ام الرقمن ق نظ ة وف دعوى الإداری درج ال ي الم لكترون

رفین   ین الط ا ب داءة فیم ة " ب دعوى الإداری ي ال صوم ف ضة  " الخ داع عری داد وای تم إع وی

ول        ین المحامى المقب الدعوى عن طریق النظام الالكترونى بوسائل الاتصال الحدیثة فیما ب
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ة        دعوى الإداری بالمرافعة أمام المحكمة المختصة والتوقیع الالكترونى منھ على عریضة ال

ین         وبی شریة التقنی م العناصر الب ى وھ ل الالكترون ن موظفي المحكمة المختصین بذلك العم

ق          ة وف تطبیقا لمبدأ الحكومة الالكترونیة حتى یتسنى لھم تحویل تلك العریضة لرموز رقمی

ذلك   صة ل رامج المخص ق الب ا وف ة ومعالجتھ سحابة الالكترونی ر ،ال اد نظ د میع وتحدی

م ا ث ة لرافعھ دعوى الإداری د  ال ق البری ي وف لان الإلكترون راءات الإع وا إج ك یتول د ذل  بع

ة الوصل       ،  الالكترونى للمعلن الیھ المدرج بعریضة الدعوى بذلك       نظم بحلق ل ال ام محل وقی

ة           صال الحدیث ائل الات ق وس دعوى عن طری ، فیما بین الخصوم والدائرة المختصة بنظر ال

ى ولابد من توفیر دورات تدریبیة لتلك العناصر البش      ستفاد  ، ریة للعمل بالنظام الالكترون وی

دائرة         شریة وال ر الب دعوى والعناص راف ال ین اط ا ب ى فیم د الحقیق دم التواج ك ع ن ذل م

  .المختصة بنظر الدعوى الإداریة

   الدعوى الإداریة– الإدارة العامة –الرقمنة :الكلمة المفتاحیة
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Summary of research in English: -  

Digitization is a sophisticated system that works well and 
facilitates and facilitates the functioning of the public 
administration and public facilities of the State, including the 
judicial facility, especially in our examination of this judiciary of 
the Council of State and related procedures for the initiation of 
administrative proceedings. Traditional procedures are converted 
into a digital system through modern means of communication, A 
code for data and information performed by the service is 
computerized digital code stored on the computer according to the 
electronic environment. "Electronic cloud", which includes 
computer resources connected. All e-mail services are stored and 
the data and information stored through the software allocated 
therefore are processed. 

Through the electronic public administration system, 
administrative digitization infrastructure must be provided to the 
public authorities and its clients from members of society through 
modern means of communication and connecting computer devices 
through its inputs and outputs and the international and local 
information network. "The Internet, the Intranet, and the Extranet" 
to achieve the objectives of e-government from the ease and speed 
of public service delivery. In this sense, if a dispute arises between 
each other's administrative bodies and between its employees and 
clients, the administrative judiciary is resorted to by filing 
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administrative proceedings per the digitization system and 
digitization to nod to the email initially listed between the parties. 
"Litigants in administrative proceedings". The petition is prepared 
and filed through the electronic system by modern means of 
communication between the lawyer who is admitted to the case 
before the competent court and the electronic signature of the 
petition of administrative proceedings and among the court 
employees who are competent in that electronic work, which are 
the technical human elements in the application of the principle of 
e-government so that they can transfer the petition to digital codes 
according to the electronic cloud and process them according to the 
software. Determining the date of consideration of the 
administrative proceedings of the applicant and then taking over the 
electronic advertising procedures according to the advertiser's e-
mail inserted in the application. The systems analyst will liaise 
between the litigants and the chamber competent to hear the case 
through modern communication. Training courses must be 
provided for those human elements to work on the electronic 
system. This shows that there is no real presence among the parties 
to the proceedings, the human elements, and the Chamber 
competent to hear the administrative proceedings. 

Keyword: Digitization - Public Administration - Administrative 
Litigation 
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  المقدمة
  

رت ول     أث ك بتح ة، وذل ة الإلكترونی ال الحكوم ي مج الغ ف أثیراً ب ة ت  الرقمن

راءات          ال إج ي مج ة ف سحابة الإلكترونی ق ال ة وف وز رقمی ى رم ة إل راءات التقلیدی الإج

ق             ا وف الدعوى الإداریة وفق ما یتم تخزینھ من بیانات ومعلومات لتلك الإجراءات وتحلیلھ

  .البرامج المخصصة لذلك

د      عن طریق ذلك النظ    سر، ویح سھولة وی ام تتم إجراءات رفع الدعوى الإداریة ب

  .من الروتین والبیروقراطیة والفساد الإدارى

ي مجال              ة ف ة الإلكترونی ة للحكوم ات الإداری ة المعلوم ل بنظام أتمت إذن یتم العم

ق            تظلم وف ن الم ب م دم بطل ذى یق تظلم الوجوبى ال راء ال ا یخص إج ة فیم دعوى الإداری ال

 -:یةالحالات الأت

ة أو     - ١ ة أو الترقی ائف العام ي الوظ التعیین ف صادرة ب ة ال ة النھائی رارات الإداری الق

 .بمنح العلاوات

تیداع       - ٢ اش أو الاس ى المع القرارت الإداریة الصادرة بإحالة الموظفین العمومیین إل

 .أو فصلھم بغیر الطریق التأدیبى

 . القرارات النھائیة لسلطات التأدیبیة - ٣

ي مجال إج   ضاً ف ضة   وأی داد عری ق بإع ا یتعل ة فیم دعوى الإداری ع ال راءات رف

ام     ن مح ا م داعھا وتوقیعھ ا وإی ة وبیاناتھ دعوى الإداری ضة  ، ال لان العری راءات إع وإج

ى  ، وإیداع مستندات الرد على الدعوى الإداریة     ، وتقدیم الرسوم    واتباع نظام التحول الرقم

ة وتوفیر الدعم الفني لھا وفق المنظومة الإل ، لھما دورات     ، كترونی ة وال ة التحتی وفیر البنی وت
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ى       ھ     ، التدریبة للعناصر البشریة التي تلائم العمل في ظل التحول الرقم تم من خلال ذى ی وال

ات               بكة المعلوم ق ش ة وف ك الخدم تطبیق نظام التواجد الحكمى لا الفعلى والحقیقى لتأدیة تل

ة     ٢٠٣٠تحقیقاً لإستراتیجیة مصر    ، الدولیة ة  لنظام الحوكم م     ، الإلكترونی ك ت ر ذل ى أث وعل

ى   ا الأول ى مرحلتھ سرا ف ف بسوی ى جنی ات ف ع المعلوم ى لمجتم ة الأول ة العالمی د القم عق

د         ١٠/١٢/٢٠٠٣بتاریخ   صالات عن بُع دولي للات اد ال دة والاتح م المتح م تحت رعایة الأم

وفمبر   ى ن ونس ف ة بت ا الثانی ى مرحلتھ ورة ٢٠٠٥وف ن ث تفادة م صى اس ق أق ك لتحقی   وذل

  . المعلومات والاتصالات

وض     ى النھ ات ف ى دور الحكوم ف عل ؤتمر جنی امي لم ان الخت د البی د أك وق

صالات        ات والات ى أن المعلوم بتكنولوجیا المعلومات والاتصالات وأشار البیان الختامى إل

دخل         رأي دون ت ھى صلب تقدم البشریة ورفاھیتھا وأن لكل فرد الحق فى التعبیر بحریة ال

 .)١(الآراءفى اعتناق 

  :ھدف البحث

ال      ي مج ي ف ول الرقم ة والتح ام الرقمن ق نظ ث لتطبی ك البح دف ذل   یھ

صر     تراتیجیة م ق إس ة تحقی دعوى الإداری ة  ٢٠٣٠ال ة الإلكترونی ام الحوكم   ،  لنظ

ق         ضایا وف ي الق صل ف رعة الف دعوى وس ك ال راءات بتل ة الإج سن تأدی مان ح   وض

م الھ   زین الك ة بتخ ة الإلكترونی ام البیئ ة   نظ ات الخاص ات والبیان ن المعلوم ل م   ائ

ك      ل تل ذلك وتحوی صة ب رامج المخص ق الب ا وف دعوى وتحلیلھ ك ال إجراءات تل   ب

ق             ة وف صالات الحدیث ائل الات ر وس ة عب وز الرقمی الإجراءات من النظام التقلیدي إلى الرم

                                                             
داوود عبد الرازق الباز، الحكومة الإلكترونیة وأثرھا على النظام القانوني للمرفق /  أشار إلیھما د)١(

  .٩ ، ٨العام وأعمال موظفیھ، منشأة المعارف بالإسكندریة، ص
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ولاً        ك وص ل ذل سترانت، ك ت أو الإك ت أو الإنتران ة الإنترن ات الدولی بكة المعلوم   ش

روتین          ساد وال ن الف د م دعوى والح ك ال راءات تل ي إج صل ف رعة الف ھولة وس ة س لغای

ي ظل إجراءات             ، الإدارى ة ف وظھور فئة العناصر البشریة المدربة لتحقیق أھداف الرقمن

  .الدعوى الإداریة

  :منھج البحث

ى  یلى وتحلیل ث تأص ذا البح نھج ھ ى   ، م ة عل ة الإداری ر الرقمن ل أث ك لتحلی وذل

ة               الدعوى الإ  صر للحوكم تراتیجیة م ق اس ة وف ات الإداری ة المعلوم ق أتمت ة عن طری داری

  . للحفاظ على سیر المرفق العام بانتظام واضطراد٢٠٣٠الإلكترونیة 

  :مشكلة البحث

ق نظام           تثور مشكلة البحث في مدى توفیر البنیة التحتیة والقدرات المادیة لتطبی

  . تعامل التقنى للعناصر البشریةالرقمنة والتحول الرقمى ومدى استمراریة ال

  :أھمیة البحث

  :تدور أھمیة البحث في

ام          - ١ ق نظ طراد وف ام واض ھ بانتظ تمراریة أدائ ام واس ق الع ویر أداء المرف   تط

سحابیة           ق ال ة وف وز الرقمی ام الرم ى نظ دي إل ام التقلی ن النظ ى م ول الرقم التح

  .الإلكترونیة

 وى الإداریةالمساعد على سھولة وحسن ویسر وإجراءات الدع - ٢

 .الحد من البیروقراطیة والروتین الإدارى - ٣
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ة     - ٤ ق أتمت ة وف شریة المدرب ر الب ة العناص ى فئ دین إل وظفین التقلی ة الم ر فئ تغیی

 . المعلومات الإداریة

  :الدراسات السابقة

طناعى    ذكاء الاص ى ال سابقة عل ات ال دت الدراس ة، اعتم ر ، والرقمن وأث

ي م    انون وف ال الق ي مج ا ف راءات    التكنولوجی ى الإدارى وإج راءات التقاض ال إج   ج

ة       ام الرقمن أثیر نظ دى ت ة وم صالات الحدیث ائل الات ق وس ة وف صفة عام ى ب   التقاض

ین    ك دون التقن تم ذل ن ی ل الإدارى، ولك ام العم ور نظ ى تط راءات عل ك الإج ى تل   عل

دعوى         راءات ال ال إج ي مج ى ف ول الرقم ة والتح ام الرقمن د لنظ شامل الموح   ال

ام     الإداری ام بانتظ ق الع سیر المرف ھ ل ة ل ة الالكترونی ي للمنظوم دعم الفن وفیر ال ة وت

  .واضطراد

  خطة البحث

  :مفھوم رقمنة الإدارة العامة: المبحث الأول

  .تعریف الرقمنة الإداریة وأھمیتھا: المطلب الأول

  .أھداف وممیزات وعناصر الرقمنة الإداریة: المطلب الثاني

  .نیة المعلومات الإداریةماھیة تق: المطلب الثالث

  أثر التكنولوجیا الحدیثة على إجراءات الدعوى الإداریة: المبحث الثاني

   .ماھیة الدعوى الإداریة: المطلب الأول

  .تعریف الدعوى الإداریة:             الفرع الأول
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  .خصائص وأنواع الدعوى الإداریة:             الفرع الثانى

انى ب الث دعوى  دور رقمن: المطل راءات ال ى إج ة عل ة الإدارة العام

  .الإداریة

رع الأول تظلم    :            الف راء ال ى إج ة عل ر الرقمن   أث

  .الوجوبى

دعوى       :            الفرع الثانى  ع ال أثر الرقمنة على إجراءات رف

  . الإداریة
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  المبحث الأول
  مفهوم رقمنة الإدارة العامة

  

  -: تمھید وتقسیم

ع، وتطور      تعد الرقمنة نظام     إلكترونى یساعد على تطور الحیاة الإداریة في المجتم

ة               وز الرقمی ى نظام الرم دي إل ن النظام التقلی النظام القانوني نظراً لما یساھم بھ بالتحول م

ع         انوني المتب من خلال مایتم تخزینھ من بیانات للوصول إلى المعلومات اللازمة للنظام الق

ة    صال الحدیث ائل الات ق وس ات    عن طری شبكة المعلوم ادل ل ى المتب رابط الإلكترون ق ال  وف

دمات       سر أداء الخ رعة وی ن س ھ م ن أجل شود م دف المن ولاً للھ ة، وص ة أو المحلی الدولی

  .  العامة، والحد من الروتین والفساد الإدارى

  :وعلى ذلك نقسم ذلك المبحث إلى الأتى

  .تعریف الرقمنة الإداریة وأھمیتھا: المطلب الأول

  .أھداف وممیزات وعناصر الرقمنة الإداریة:  الثانيالمطلب

  .ماھیة تقنیة المعلومات الإداریة: المطلب الثالث
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  المطلب الأول
  تعريف الرقمنة الإدارية وأهميتها

 

  :تعریف الرقمنة الإداریة -

ن    ارة ع ة عب ة الالكترونی ة أو الحكوم ة أو الإدارة الالكترونی ة الإداری الرقمن

ة إلا أن        مصطلحات متعلقة بأ  صال الحدیث ائل الات ق وس ة عن طری ات الإداری تمتة المعلوم

وز                 ى رم دي إل ات من شكلھا التقلی ات والبیان مفھوم الرقمنة یختص بعملیة تحویل المعلوم

  .وأرقام عن طریق السحابیة الالكترونیة

ة   بعض الرقمن رف ال ك    "ع ات، وذل صرنة المعلوم ة لع تراتیجیة إداری ا اس بأنھ

دمات،            لتحسین أداء ا   ك الخ ة تل دي لتأدی ق النظام التقلی لخدمات العامة مما علیھ الوضع وف

وارد     ن الم ھ م تم توظیف ا ی ة لم ات المتاح صادر المعلوم تغلال م یلة اس اً لوس ك وفق ل ذل ك

وفیر               ى ت ساعد عل ا ی ة مم ات الإداری ة المعلوم ق أتمت المادیة والبشریة والمعنویة عن طری

  )١(".وإنجاز الخدمات العامة لجمھور المنتفعینالوقت والمال والجھد في تحقیق 

ن      "وعرفھا البعض الأخر     ستخرجة م بأنھا عبارة عن عملیة تحویل العملیات الم

صیة أو    ، شكلھا التقلیدي إلى شكلھا الرقمى     ات ن تلك المعلومات إما أن تكون صوراً أو بیان

ر   وتیة أو أي شكل أخ ات ص بات   ، ملف ي الحاس ة ف وم الرقمن ف مفھ یاق  ویختل ي س ا ف عنھ

ن          ، نظام المعلومات  ث یمك ى بحی ففي الحاسبات عبارة عن تحویل البیانات على شكل رقم

                                                             
یم   ، ونیة في تثمین إدارة الموارد البشریةدور الرقمنة والإدارة الالكتر ، خیریة بن یمینة  / د )١( ة التعل مجل

ویف  ، عن بعد والتعلیم المفتوح   ى س ج ،اتحاد الجانعات العربیة بالتعاون مع جامعة بن ایو  ،١٢ع،٧م م
  .٧٠ص،٢٠١٩
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ب   طة الحاس ا بواس ات   ، معالجتھ ام المعلوم یاق نظ ى س ل   ، وف ن تحوی ارة ع   عب

كال         ى أش ة إل واحى التقلیدی ن الن ا م صور وغیرھ ب وال ة كالكت صوص المطبوع   الن

ب الال   طة الحاس ة بواس ارات ثنائی ضوئى أو   ، ىوإش ح ال از الماس تخدام جھ ك باس وذل

ب         ، باستخدام الكامیرات الرقمیة   ى شاشة الحاس تم عرضھا عل ستخرجة ی تلك الأشكال الم

  )١(".الالى

ا              دى بأنھ دة الم صالات بعی یاق الات ق س ة وف ل    "وتعرف الرقمن ارة عن تحوی عب

ا    الإشارات التناظریة المستمرة إلى إشارات رقمیة ثنائیة، فالرقمنة ب      ة من خلالھ صفة عام

كل     ى ش دى إل زین تقلی یط تخ ى وس ى أو عل كل ورق ي ش ات ف صدر المعلوم ل م تم تحوی ی

ق            ، إلكترونى ا وف تم الاطلاع علیھ ة ی ات مرقم ى معلوم ة إل ات التقلیدی فیتم تحویل المعلوم

  )٢(".جھاز الحاسب الالى

ى    ول الرقم بعض التح رف ال د ع ا    "وق ال تكنولوجی ي مج ور ف ام متط ھ نظ بأن

ن         غیرة م ة ص ة كونی ق قری ة وف ة الحدیث ائل الالكترونی ل الوس ھ تحوی تم من خلال یم ی التعل

یم والإرادة         دریب والتعل ى   ، خلالھا یتم توظیف مستحدثات تكنولوجیا التعلیم في الت تم عل وی

ق جودة            املین وتحقی ة للع ة المھنی ي التنمی ة ف دارس الحكومی دیرى الم إثره التواصل بین م

درات      العملیة التعلی  ة ق میة وتوسیع بیئة التعلم والتعلیم لتشمل المدرسة والمنزل والبیئة لتنمی

ائطھا         ة ووس شبكة العالمی ب وال ة للحاس ات الحدیث لال التقنی ن خ ستقبلیة م ین الم المتعلم

                                                             
شام/ د )١( ى دادى ھ ف ، بن ومى للتكی ق العم ة المرف دأ قابلی ة ومب ة العمومی ة الخدم وق ، رقمن ة الحق كلی

  ١١ص  ، ٢٠٢١،٢٠٢٢العام الجتمعى ، جامعة قاصدى مرباح ورقلة، والعلوم السیاسیة
ومى        ، میلوده حمدو / د )٢( ق العم ى المرف دمات ف ودة الخ ة    ،دور الرقمنة في تحسین ج ة بلدی دراسة حال

ة    ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  ، أنقوسة ولایة ورقلة   اح ورقل دى مرب ة قاص امعي   ، جامع ام الج الع
  ١٢ص  ، ٢٠٢١،٢٠٢٢
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احات        ى وس د الا لكترون ة والبری ات التعلیمی ة والبرمجی راص المدمج ل الأق ددة مث المتع

  )١(".ار والنقاشالتواصل الاجتماعى في الحو

دأ         اس لمب ى كأس ول الرقم ة والتح ة ودور الرقمن د أھمی دم نؤك اع ماتق ن جم م

صر      تراتیجیة م ة لاس ن        ٢٠٣٠الحوكمة الالكترونی تم م ى ی ارة عن نظام إلكترون ى عب  فھ

صال                 ائل الات ق وس ى وف ى نظام رقم ات إل خلالھ تحویل النظام التقلیدي للمعلومات والبیان

ق أتم ن طری ة ع صة   الحدیث البرامج المخص ا ب تم معالجتھ ي ی ة والت ات الإداری ة المعلوم ت

ة دمات العام از الخ اً لإنج وز  ، تحقیق ة برم ة الخدم ل تأدی ات مح ات والمعلوم ز للبیان فیرم

ارة         رقمیة ویتم تخزینھا بجھاز الحاسب الألى عن طریق السحابیة الالكترونیة التي ھي عب

وارد   عن بیئة إلكترونیة تخزن بھا التحویلات        الرقمیة للبیانات والمعلومات تلك البیئة بھا م

بعض       ضھا ال صلة بع ى مت دمات       ، بجھاز الحاسب الال ع خ اظ بجمی تم الاحتف ا ی ومن خلالھ

ة     ، البرید الالكترونى    ة المطلوب ة الخدم ا لتأدی د احتیاجھ ساعد   ، ویتم الاستعانة بھا عن ا ی مم

ا    ذلك النظام الالكترونى على سھولة ویسر تأدیة تلك   ال لمتلقیھ ت والم وفر الوق ، الخدمة وی

 . ویحد من البیروقراطیة والروتین الإدارى

ع وزارة       ١٠/٨/٢٠٢٢وفى   ات م ا المعلوم صالات وتكنولوجی ت وزارة الات  اتفق

ي                شروع التحول الرقم ي إطار م ك ف ي، وذل ي للتحول الرقم ث العلم الي والبح التعلیم الع

ضوئیة     ومبادرة مصر الرقمیة لربط كافة القطاعا  اف ال ت الحكومیة بالدولة من خلال الألی

صالات    صریة للات شركة الم لال ال ن خ ذه م تم تنفی ذى ی س  ، وال اقرره مجل ى م اءً عل وبن

ي     د          ٢٧/١١/٢٠١٩الوزراء ف ات بالتعاق ا المعلوم صالات وتكنولوجی وم وزارة الات أن تق  ب

                                                             
دوان      / د  )١( ى إسحاق الع وء           ، تغرید عل ي ض ة ف دارس الحكومی دیري الم ة لم ارات القیادی ویر المھ تط

ة     ، مھارات التحول الرقمى   واء الجامع ة ل ة تربی یوط    ، دراسة میدانیة بمدیری ة أس ة جامع ة التربی ، كلی
  .٢١٦ص،١،٢٠٢٣العدد، ٣٩المجلد مج 



 

 

 

 

 

 ٣٠٩

  
 

یل   ة لتوص صر الرقمی ادرة م ذ مب صالات لتنفی صریة للات شركة الم ع ال ة م ة التحتی ، البنی

 .وتقدیم سنة خدمة بدون مقابل

ز   ة الإدارات بمرك سیة لكاف ز الرئی ى للمراك ربط الإلكترون ة ال د عملی إذن تع
وفیر            تم ت ھ ی المعلومات الرئیسى الخاص بمشروع الاختبارات الإلكترونیة والذى من خلال

سرع    fiber coreخط ربط جدید  ة الخارجي ب ارات الإلكترونی ي    لربط الاختب ا الت ة المیج
ین    راد المنتفع ع الأف ب م ت     ، تتناس بكة الإنترن ى ش یل عل ة التوص دم خدم ربط یق ك ال ذل

ة  ورتھا        ،العالمی ي ص ة ف ات المكتوب صورة والمعلوم صوت وال ل ال بكات لنق شاء ش وإن
سى              ر الرئی ط المق دف رب راد بھ ات والأف شركات والھیئ سات وال ة المؤس الإلكترونیة لخدم

ي                للإدارة الحكومیة    ة والت شبكة الرقمی ق ال ة وف ع فروعھ المختلف ة بجمی ة الخدم محل تأدی
ة  ك الخدم ؤدى تل ة لم زة المملوك ب الأجھ تم تركی ا ی ن طریقھ ا ، ع تم تركیبھ ي ی والت

  .وتوصیلھا بالمواقع داخل مراكز الإتصال القدیم وإتاحة خدمات الاتصالات

ام  تعتبر فكرة التحول الرقمى اساساً لتطور العمل الإداري        لواجبات الموظف الع
دات              زة والمع یة والأجھ ة الأساس ن البنی ا م ضمنة مایلزمھ ة والمت وماتملكھ من نظم متكامل

صالات        انون الات ھ ق ا ینظم اً لم دمات وفق دیم الخ ة لتق سنة ١٠اللازم ھ  ٢٠٠٣ ل  ولائحت
ة  ع     ، التنفیذی راد المجتم ة لأف دمات الإداری سن أداء الخ رعة وح ى س ساعد عل ك ی ل ذل ك

اتھم       متل ا بیان ن خلالھ سجل م ة الم ة الذكی ى والبطاق رابط الإلكترون ق ال ة وف ى الخدم ق
 .الشخصیة

  :أھمیة الرقمنة الإداریة والتحول الرقمى -
 .٢٠٣٠تحقیق مبدأ الحوكمة الالكترونیة لاستراتیجیة مصر  - ١
ة      - ٢ دعوى الإداری راءات ال انون وإج ال الق ي مج ة ف ة وحیوی رورة فعال شكل ض ت

ق            لمواكبة التطور ا   ة وف ة تحتی شاء بنی تم إن ھ ی ي من خلال لتكنولوجى الھائل، والت
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ربط            ة وال ة الالكترونی ي للمنظوم دعم الفن وسائل الاتصالات الحدیثة من خلال ال
 .الالكترونى

ة      - ٣ ة التقنی یھم الفئ ق عل ین یطل وظفین الإداری ن الم ة م د فئ ى تواج ساعد عل ی
صالات  ات والات دم   ، للمعلوم ة التق سبھم مواكب ا یك دورات  مم ق ال وجى وف التكنول

 .التدریبیة المؤھلة لذلك
اً     - ٤ ة       ،  تنقیح أسلوب العمل الإدارى إلكترونی دأ الحكوم م مب دة تلائ ار جدی ق أفك وخل

 .الإلكترونیة
ل       - ٥ ذلك العم ذ  ، عدم الأخذ مطلقاً بفكرة التواجد الفعلى للموظفین المختصین ب والأخ

 .بفكرة التواجد الحكمى

    

  المطلب الثانى
  يزات وعناصر الرقمنة الإداريةأهداف ومم

  

ب    ة یتطل ات الحدیث ة المعلوم ة تقنی ق أتمت تراتیجیة وف صر الاس ة م اً لرؤی تحقیق
ة       ات الدولی بكة المعلوم الامر الأخذ بفكرة التحول الرقمى عبر وسائل الاتصال الحدیثة وش

ای      ل الإداري مم ة العم رعة تأدی ھولة وس سن وس ودة لح اءة والج ع الكف ة لرف وفر والمحلی
  .المال والوقت والجھد في إنجازھا والحد من الفساد الإدارى

  -: بمقتضى ذلك نبرز أھداف الرقمنة الإداریة فى الآتي 

   -: فیما یتعلق بأداء العمل الإدارى: أولاً

ن       د م ك بالح تعمل أتمتة المعلومات الإداریة على تطور إنجاز الخدمة العامة وذل

ف ا اء الموظ اعس وأخط ال وتق دوي  إھم لوب الی ى الأس ة عل ة الخدم ى تأدی د ف لمعتم
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املات دون     از المع سر إنج ساعد ی ضاً ی ل الإداري وأی فة العم ق أرش ن طری دي ع والتقلی

ین           التقید بزمان أو مكان تأدیتھا ویساعد ذلك التطور على قلة تكلفة تلقى الخدمة من المنتفع

ن م        د م لي والح صدرھا الأص ات من م ك     بھا وأیضاً تجمیع البیان رار وذل نع الق ات ص عوق

وة                ى ق وجي عل دم التكنول ك التق ساعد ذل رار، وی اذ الق ز اتخ ا بمراك بتوفیر البیانات وربطھ

  .)١(التعاون بین العاملین بالوحدات الإداریة العلیا

ات     ة المعلوم ل بأتمت ساعد العم ل الإداري ی ور العم ة وتط ص الحیادی ا یخ وفیم

   -: معلومات علىالإداریة بواسطة تقنیة الاتصالات وال

ة           - ة الإداری ین الجھ ل المباشر ب اء التعام  القضاء على الروتین والبیروقراطیة، إلغ

سوبیة              ن الواسطة والمح د م ضاء والح ى الق ساعد عل مؤدیة الخدمة ومتلقیھا، الأمر الذي ی

اءة     ع كف ل الإداري ورف ور العم ى تط ساعد عل ا ی ة مم ة الحدیث ات الرقمی تخدام التقنی واس

  .)٢(ج والقضاء على الأعطال والأجازات لسرعة إنجاز الخدمات الإداریةالإنتا

ى          - سلطة عل احب ال صول ص ضاه ح ذي بمقت ساد الإداري وال ص الف ا یخ  وفیم

سلوك            ساد الإداري الانحراف عن ال ام فأساس الف ع الع ق النف ا تحقی مصالح شخصیة دونم

  .)٣( الإداریة بالدولةالعام للواجبات الرئیسیة للجھة الإداریة بكافة وحداتھا 

دات         ة بالوح ة الخدم صین بتأدی ان المخت ن إتی ارة ع ساد الإداري عب أرى أن الف ف

ال              واطء أو ممارسة الاحتی دلیس أو الت شین أساسھ الغش أو الت سلوك م الإداریة بالدولة، ب

                                                             
ة   صفاء فتوح جمعة، مسئولیة الموظف العام في إ  /  د )١( ام الإدارة الإلكترونی ق نظ ر  ، طار تطبی دار الفك

  . ٣٥ ، ص٢٠١٤، والقانون
ة،        أمل لطفى حسن جاب االله،     /  د )٢( صرفات الإدارة القانونی ى مشروعیة ت ة عل ائل الإلكترونی ر الرس أث

  .٣٨ ، صم٢٠١٣دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، 
  . ٣٧صفاء فتوح جمعة، المرجع السابق، ص/  د)٣(



 

 

 

 

 

 ٣١٢

  
 

ة      ل الجھ ام داخ ل الإداري الع نھج العم ن م تص ع ف المخ ك الموظ رف ذل ضاه ینح بمقت

صي       الإداریة یخر  ب الخطأ الشخ صیة ترت واء شخ ق أھ جھ من تحقیق النفع العام إلى تحقی

سامة         سب ج ة ح ة والجنائی ة والمدنی ا التأدیبی ة أنواعھ ساءلة بكاف ھ للم ا وتعرض لمرتكبھ

  . الخطأ المرتكب

رى        - صفقات الكب ي ال ل ف ر المتمث ساد الأكب ى الف ساد الإداري إل سم الف  وینق

ساد الأص  ا والف اولات وغیرھ ى  كالمق صول عل تص للح ف المخ ة للموظ اء ھدی غر كإعط

ارب       اء والأق ى وظائف للأبن صول عل ساد     ، رخصة قیادة أو الح ة للف باب المؤدی ن الأس وم

ة    دیم الخدم ار تق بة واحتك ة والمحاس دام الرقاب صادیة وانع ل الإقت اك ، الإداري العوام وھن

دما         ك عن ة وذل ة وتعلیمی ة وثقافی یة واجتماعی ة وسیاس باب إداری صالح  أس ارض الم تتع

ة       ة العام ین الموظفین          ، الخاصة مع واجبات الوظیف ساد الإداري تعی باب الف ن أس ضاً م وأی

  .)١(وفق اعتبارات شخصیة غیر متوافر لدیھم مؤھلات تأدیة الخدمة

  - :وفیما یتعلق بممیزات الرقمنة الإداریة نوضحھا في الآتي

ل    -١ ھ تحول العم ا أحدث ك لم دمات وذل ي    سرعة أداء الخ ى تقن دي إل ن تقلی  الإداري م

ات          ن المعلوم وتكنولوجي من قلة الفترة الزمنیة لإنجازھا وذلك لجمع الكم الھائل م

ھ ویرسل              ي حین ال ف تخدامھا الأمث از الحاسوب واس والبیانات وتخزینھا داخل جھ

  .ذلك للعمل الرقابي

س         -٢ ان ی ا ك ك لم الیف وذل یض التك ة تخف ل   من ممیزات الحكومة الإلكترونی تھلكھ العم

ول      ساعد التح الیف ف اع التك ستندات والأوراق وارتف ل للم م الھائ ن الك دي م التقلی

                                                             
  .٤١-٣٧صفاء فتوح جمعة المرجع السابق ص/ د) ١(
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صول              الیف أداء الح ة تك ى قل التكنولوجي باستخدام الوسائل الإلكترونیة الحدیثة عل

  .تلك الخدمة فضلاً عن قلة عدد الموظفین المطلوبین في العمل

سرعة      وذلك بقی-: اختصار الإجراءات الإداریة -٣ اً ب تص إلكترونی د مخ ام موظف واح

ا               وب أداؤھ ة المطل دیم الخدم ي تق ة ف ا   ، انھاء الإجراءات الإداریة المتمثل د مم والح

ة        ة والمتمثل اء الخدم كان علیھ العمل باتباع الطرق التقلیدیة من إجراءات أداء وإنھ

ف ال   ، في موافقة أكثر من جھة إداریة بنوع العمل المؤدي         ا یخص الموظ ي  وفیم فن

ة           ائھ للموافق ى رؤس ا الرجوع إل التقني المختص بذلك یؤدي الخدمة إلكترونیاً دونم

صالات                 ة الإت ق إجراءات تقنی ي وف از الحاسوب الآل ر جھ ھ عب بشأنھ وذلك لتعامل

لفاً    دة س ات المع دة البیان ة وقاع ات الحدیث ویض  ، والمعلوم ة تف د بمثاب ي تع والت

  .)١(لقرار إلكترونیاًللموظف والذي على إثره یقوم باتخاذ ا

ع               صفح موق ة بت ي الخدم تمكن متلق ة ی ة الحدیث ائل الإلكترونی اع الوس فمن خلال اتب

ة         دة بالجھ ن وح ر م دى أكث ا ل ة انھاؤھ ة دون مراجع از الخدم صالات لإنج الإت

  .الإداریة

  -:  دقة وجودة الخدمة المقدمة-٤

ب           از الحاس ة بواسطة جھ دمات الإداری د الخ ات   وذلك من خلال تزوی ي بالبیان  الآل

ي          أ ف اب الخط ن ارتك د م ا یح ا مم راد تأدیتھ دمات الم ل الخ ات بكام والمعلوم

  .انجازھا

                                                             
ة   ، عبد الفتاح بیومي حجازي   / د) ١( ة الإلكترونی ة الحكوم سابق  ، النظام القانوني لحمای ع ال ار  ، المرج أش

ة    ، عصام عبد الفتاح مطر    / إلیھ د  ین النظری ة ب ة الإلكترونی دة  ، الحكوم ة الجدی ، ٢٠١٣، دار الجامع
  .٥٧ص
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  -:  القضاء على الفساد الإداري-٥

ة            رار بتأدی اذ ق ى اتخ فبإتباع وسیلة التقنیة الحدیثة للمعلومات والبیانات المتبلورة إل

ات والمع  ن البیان ل م م الھائ صر ك تم ح ة ی دمات إداری از خ ا بجھ ات وتخزینھ لوم

ة                  ة متعلق ي انجاز خدم الراغبین ف ة ف ع الإلكترونی ق المواق الحاسب الآلي عن طری

راءات     رق وإج اع ط ي واتب ع الإلكترون ى الموق دخول عل راءات ال وا إج م یتبع بھ

ین                   ة وب ي الخدم ین متلق ل المباشر ب ن التعام د م ا یح ھ مم تأدیتھا من رسوم وخلاف

ن   تج ع تص وین ف المخ تلاس  الموظ وة والإخ رائم الرش اب ج ن ارتك د م ك الح ذل

ة         ي تأدی ساواة ف ة والم دأ العدال ق مب ا یحق ساد الإداري مم واطء والف ش والت والغ

ین               ام المنتفع ل أم دة عن التعام تم بعی ة ت ة الإلكترونی الخدمة وذلك لأن إنجاز الخدم

ار الموظفین والمترت                ن كب ب م ساد مرتك ى ف ھ  بھا والفساد الإداري یتنوع إل ب علی

رى      صفقات الكب ب من صغار     ، إھدار وضیاع مبالغ مالیة مرتبطة بال ساد مرتك وف

  .)١(الموظفین كإعطاء ھدیة للحصول على مصلحة

ي      ة الت ة الإداری  إذن یحقق التعامل عبر الحكومة الإلكترونیة بالحد من البیروقراطی

ا    روتین الإداري مم اع ال ة واتب راءات الإداری دات الإج ق تعقی تم وف ة ت ل الخدم  تعرق

ن     ین م ات للمنتفع ع المعلوم ة جمی ك بإتاح ة وذل شفافیة الإداری ق ال ضاً تحقی ة، وأی الإداری

واطء              ن الغش والت د م أفراد المجتمع دون سریة، وأیضاً القضاء على الفساد الإداري والح

واطنین     ات الم باع احتیاج ى إش ة عل ق العام درة المراف راً ق ل الإداري وأخی ھ بالعم وخلاف

  .)٢( سلوب متطور وبجودة وكفاءة عالیة وبتكلفة أقلبأ

                                                             
  .٥٨ص، المرجع السابق، أمل لطفي حسن جاب االله/ د) ١(
  .٥٥أمل حسن جاب االله المرجع السابق ص/ د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٣١٥

  
 

  أما فیما یخص عناصر الرقمنة الإداریة

ة          ات العلمی شریة، والإمكانی ي العناصر الب ة ف ة الإلكترونی ى العناصر للحكوم تتجل

  .المتطورة وإضفاء الحمایة القانونیة لھم

  -: العناصر البشریة: أولاً

دربین و      صین والم ائل       وھم الموظفین المخت ر الوس ل عب اً للتعام اً وفنی ؤھلین تقنی الم

ب       از الحاس الإلكترونیة الحدیثة وذلك لمواكبة سرعة إنجاز الخدمات إلكترونیاً ویساعد جھ

ا                شار إلیھ ة والم صالات الحدیث ات والإت ة للمعلوم الآلي لتحقیق مزایا تطبیق الوسائل التقنی

  .سلفاً

اع الم    ة لإقن لات توعی ام بحم ن القی د م لا ب دیث   ف التطور الح دیون ب ون التقلی وظف

اع عن                   ك الإقن تم ذل ك التطور وی سایرة ذل ة لم ف عقب ن یق تبعاد م ة واس للخدمات الحكومی

ي      شاركة ف طریق القیادة الإداریة التي تملك القدرة والمعرفة من إقناع الآخرین وجذبھم للم

  .)١( تحقیق ھذا النظام

  -: خدمة الإداریة وھمفتتمثل العناصر البشریة في تخصصات لأداء ال

وم الموظفین        -١  مدیر نظم المعلومات، والمتضمنة مجموعة الأنشطة التي من خلالھا یق

ى     لإدارة حت ات ل دیم المعلوم ة وتق اء ومعالج ظ وانتق ل وحف ع ونق صین بتجمی المخت

ذلك النظام            املون ب ع الع وب ویتمت یتمكن العاملون بھا من التعامل معھا بالأداء المطل

  .ة والكفاءة الفنیة والإداریةمن الخبر

                                                             
  .٣٢المرجع السابق ص، صفاء فتوح جمعة/ د) ١(



 

 

 

 

 

 ٣١٦

  
 

ات  -٢ ة البیان م معالج دیر نظ ع     :  م صین بجم وظفین المخت وم الم ا یق ن خلالھ ي م والت

ا           شغیل علیھ ات الت ة وإجراء عملی البیانات من مصادرھا الداخلیة والخارجیة المختلف

ى                 ھ عل صر مھام دیر تقت اك م ون ھن ك یك اریر ومن خلال ذل وإخراجھا في شكل تق

  .اف لبعض الموظفین المنحصر التزامھم في إدخال البیاناتعملیة الإشر

رمج -٣ ا        :  المب ا وتحلیلھ روض بیاناتھ شكلة المع د الم تص بتحدی ف المخ و الموظ وھ

  .ویخضع لإشراف ورقابة محلل النظم

ذلك النظام والإدارة           : محلل النظم  - ٥ ستخدمین ل ین الم ة الوصل ب شكل حلق ذي ی و ال وھ

ھ عل  ة عمل وي طبیع ا وینط ات   العلی دیم البیان رمجین، وتق ى المب ل عل ع العم ى توزی

  .والمعلومات والتقاریر للقیادات الإداریة والتنسیق بین أجھزة المنشآت

اً ة،  : ثانی ائق الإداری دیث الوث اج وتح تم إنت ا ی ن خلالھ ي م ة والت زة التكنولوجی الأجھ

ات بك          ى المعلوم صول عل اءة  فبمقتضى ذلك یتمكن المنتفعین في أي مكان من الح ف

  .عالیة وبتكلفة أقل

  -: تحقیق الحمایة القانونیة: ثالثاً

شرع        وانین ت ة بق ة الحدیث ائل الإلكترونی راءات الوس رق وإج نن ط د وأن تق لا ب ف

ا                ة مم ة العام ام للوظیف سلوك الع ي ال تخدامھا إنحراف ف شین باس ال ت لحمایة كل اتیان أعم

  -: ین لتحقیق الأمن المعلوماتيتؤدي لتعطیل وھدم ذلك الأسلوب التقني فھناك حمایت

ة    -أ ى حمای ص معن ا یخ واء فیم ائي س ق الجن ة التحقی ق آلی ن طری ة ع ة الجنائی  الحمای

ة،         صالات الإلكترونی ى الإت دخول إل ة ال ة ومراقب صالات الإلكترونی ة الإت مراقب

ھ       وأیضاً المراسلات الإلكترونیة التي تم فتحھا وقراءة محتواھا من قبل المرسل إلی

ا یخص سرقة       وبین ة فیم  المراسلات التي لم تقرأ بعد وأیضاً توفیر الحمایة الجنائی



 

 

 

 

 

 ٣١٧

  
 

لوب التخزین         ة بأس ى المراسلات المتبع البرید الإلكتروني والتي تتم بالإستیلاء عل

  .الإلكتروني

ة           -:  الحمایة المدنیة  -ب صیریة الإلكترونی سئولیة التق دأ الم ق مب ق تحقی  وذلك عن طری

ن علا  تج ع ي لا تن صوص      الت راق ن ب لإخت ن ترتك ا ولك ین طرفیھ ة ب ة تعاقدی ق

انوني          قانونیة إذن فلا بد وأن تدرك الحكومة الإلكترونیة كافة التشریعات للنظام الق

شریعي   ب ت ا بقال شرع لھ ل أن ی ك لا تحتم ر ذل ى إث ا وعل ة لھ وفیر الحمای شأن ت ب

  .)١( یناسب لبیئة مغایرة وغیر مناسب في البیئة المحلیة

  

   الثالثالمطلب
 ماهية تقنية المعلومات الإدارية

  

ة لنظام       صال الحدیث ائل الات تقنیة المعلومات الإداریة تتم عن طریق استخدام وس

ل الإداري        ى العم ستمرة ف صفة م الحاسب الآلي والشبكات المتصلة فى الأعمال الإداریة ب

   -: وما تتمتع بھ من میزات وھي

ضل م       شكل أف ام ب ى أداء المھ وافر      القدرة عل ك لت صین وذل دراء المخت ل الم ن قب

 . الكم الھائل من البیانات والمعلومات المخزنة

  . وھو توافر أنظمة دعم ومساندة القرار -

 . حل المراسل الإلكتروني محل المراسلین -

                                                             
  .٤٨ص، المرجع السابق، عصام عبد الفتاح مطر/ د) ١(



 

 

 

 

 

 ٣١٨

  
 

 . سرعة اتخاذ الإجراءات الإداریة -

 . الحد من انتشار ظاھرة الفساد الإداري -

 .یةسھولة الاتصال بین الجھات الإدار -

 . القضاء على الإھمال والتراخي الإداري -

ضمان     ة ل ة الإداری ة الأتمت ق أنظم اون وف ستمر والتع سیق الم ن التن د م فلاب

  .)١( الوصول لنتائج فعالة

شأت       شطة من ن أن سي م زء الرئی صالات الج ات والات ا المعلوم د تكنولوجی فتع

ى    الأعمال، فتحول دور تكنولوجیا المعلومات من أداة لتسجیل ومع    اریر إل داد التق الجة وإع

  .)٢( عنصر أساسي فى عملیة إدارة منشآت الأعمال من خلال نظم دعم ومساندة القرارات

ائل         ات أو الرس ارة عن البیان  المعلومة لغة تعنى المعرفة والعلم، واصطلاحاً عب

یلة ی        تم التي یتم توصیلھا إلى الآخرین بأي شكل من الأشكال، فتلك البیانات عبارة عن وس

ة    وین معلوم ین وتك رار مع اذ ق ة اتخ ق غای ا، لتحقی ا وتحلیلھ ا ونخزینھ ا وترتیبھ معالجتھ

  .)٣(یستفاد منھا الآخرین

ات          ق البیان ن طری ة ع راءات متبع دة إج ن ع ارة ع ات عب ام المعلوم إذن نظ

ة          ب ورقاب رار المناس المجمعة وتحویلھا لمعلومات تساعد جھة الإدارة في اتخاذ وصنع الق

                                                             
سن رزق  /  د)١( سین ح لوى ح ب    –س ؤتمر الجوان دم بم ث مق ة، بح رارات الإداری ة والق ة الذكی  الأتمت

  . م٢٤/٥/٢٠٢١-٢٣تصادیة للذكاء الاصتطاعي وتكنولوجیا المعلومات القانونیة والاق
شركات    )٢( ي ال بیة ف ات المحاس ودة المعلوم سین ج ي تح طناعي ف ذكاء الاص ات ال تخدام تطبیق ر اس  أث

رش، د       ة ج ات، جامع وث والدراس رش للبح ة، ج ة الأردنی ساھمة العام واد   / الم ود ع سن محم ح
  .٨٤ ، ٦٣، ٢٠١٩الشنطاوي، 

  .١٧، ١٦ص، المرجع السابق، صفاء فتوح جمعة/ د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣١٩

  
 

ا یخص نظام          القرار سة فیم  المتبع داخل المرفق العام، فالعنصر البشري أحد الدعائم الرئی

  .)١( المعلومات الإداریة

ة             صالات الحدیث ق الإت ي عن طری ة نظام تقن ات الإداری فیعد نظام أتمتة المعلوم

ا                 ا وتخزینھ ة وتحلیلھ ات المجمع ق البیان ین عن طری وذلك لسرعة وسھولة اتخاذ قرار مع

ام             ومعالجتھ ق الع یر المرف ق دوام س ة لتحقی ة عالمی اءة فنی ین بجودة وكف رار مع اذ ق ا لإتخ

ا                  وم بھ ي یق ام الت ق المھ سي عن طری ارز والرئی دور الب اً لل ك وفق بانتظام واضطراد، وذل

ى              ات إل ك البیان ل تل ة لتحوی ة الحدیث الموظف الفني المختص بالمراحل والإجراءات التقنی

ول للھ  ة للوص ات متبع ل   معلوم ة مح ب للعملی رار المناس نع الق ي ص مى ف دف الأس

 .الإجراءات المتبعة

  :وعلى إثر ذلك نقسم ذلك المطلب إلى الأتى

  أھمیة المعلومات الإداریة: الفرع الأول

  شروط المعلومات الإداریة: الفرع الثانى

  .أنواع نظم المعلومات الإداریة: الفرع الثالث

  الفرع الأول
  ريةأهمية المعلومات الإدا

لفاً             سبة س رات المكت وتنجلي اھمیة المعلومة في تنمیة القدرة على الإستفادة من الخب

ودة     ة بج ة الخدم ھ بتأدی ع كفاءت ل الإداري ورف اء بالعم ى الإرتق ساعد عل ي وت ي الماض ف

                                                             
ل الإداري   ، عصمت عبد االله الشیخ   / د) ١( ، دور نظم تكنولوجیا المعلومات في تیسیر وفاعلیة عملیة العم

  .٢١-٢٠ص، ١٩٩٨، دار النھضة العربیة



 

 

 

 

 

 ٣٢٠

  
 

رار            نع الق ى ص ساعد عل ي، وت عالیة فیما یتعلق بالجھاز الإداري المطبقة لذلك النظام التقن

  .)١( لما تتسم بھ من تقنیة حدیثة وفقاً للقضایا الھامة المتبعةالمناسب وفقاً 

  الفرع الثانى
  شروط المعلومات الإدارية

  :)٢(  أما فیما یتعلق بشروط المعلومات تتجلي في الآتي-

  . أن تكون شاملة ومفیدة للعمل الإداري ومتعلقة بھ-١

  . توافر واعتماد مصادر الحصول علیھا والتأكید على ذلك-٢

  . أن تكون دقیقة ومناسبة وملائمة للغرض المستخدم من أجلھ-٣

ر            -٤ د والتغبی ة دون الغموض والتعقی ة والمرون سم بالحیادی  صیاغتھا بمنھج واضح یت

  .في معانیھا لأكثر من قصد

  الفرع الثالث
  أنواع نظم المعلومات الإدارية

  :ھناك عدة أنواع لنظم المعلومات الإداریة أھمھا

  .ة البیانات نظم معالج-١

  . نظم المعلومات الإداریة-٢

  . نظم دعم القرارات-٣

                                                             
  .١٩ص، المرجع السابق، صفاء فتوح جمعھ/ د) ١(
  .١٩-١٨ص، المرجع السابق، د صفاء فتوح جمعة) ٢(



 

 

 

 

 

 ٣٢١

  
 

  . نظم الخبرة-٤

  . نظم تجھیز المكاتب آلیاً-٥

  .نظم دعم الإدارة العلیا - ٦

  نظم معالجة البیانات: أولاً

تم              م ی ة ث ة المختلف ة والخارجی صادرھا الداخلی ات من م ع البیان ارة عن جم فھي عب

  .ستفادة منھا إن أمكن وذلك لإتخاذ شكل تقاریرمعالجة ذلك وتخزینھ حتى یتم الإ

ات سواء بالإضافة          فتقتصر نظم معالجة البیانات على مھام رئیسة وھي جمع البیان

ق    ن طری ا ع م معالجتھ ا ث اء بھ ود أخط دم وج اً لع ا تجنب دیل ومراجعتھ ذف أو التع أو الح

سابیة والتل  ، ترتیبھا وإنشاء الملفات وتحدیثھا   ات الح صیة وإجرا العملی تم     ، خی ك ی د ذل م بع ث

م      ا ث صول علیھ تخزین البیانات ومئات وآلاف البیانات وذلك للحاجة إلیھا بمجرد طلب الح

ائي                  ستخدم النھ ات للم ا البیان دم بھ ي تق یلة الت ق الوس ، بعد ذلك یتم إعداد التقاریر عن طری

م الآلات ال       ة ونظ نظم الیدوی ي ال ل ف ات تتمث ة للبیان نظم معالج واع ل اك أن ل  وھن ي تعم ت

  .)١(والحاسبات الآلیة، بالمفاتیح ونظم آلات تثقیب البطاقات

  نظم المعلومات الإداریة: ثانیاً

ن            ا م ف أجھزتھ ة بمختل ة الإداری ن الجھ ة تمك ة معلوماتی ن أتمت ارة ع ي عب فھ

ھ           ا تقدم اً لم ة وفق اءة وجودة عالی ة وكف رار بدق الحصول على المعلومات لإتخاذ وصنع الق

اریر دور  ن تق ة      م ر المبرمج رارات عی اذ الق ي اتخ ة ف ة الإداری ساعد الجھ ضاً ت ة، وأی ی

  .)٢( بمقتضى ما تقدمھ من تقاریر خاصة
                                                             

  .٢٤ص، المرجع السابق، عصمت عبد االله الشیخ/ د) ١(
  .٢٨عصمت عبد االله الشیخ المرجع السابق ص/ د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٣٢٢

  
 

  نظم دعم القرارات: ثالثاً

ساعدة           صمیمھ لم م ت اتي ت ي كنظام معلوم ب الآل ق الحاس ھو نظام یتم استخدامھ وف

را   نع الق ة ص ة بعملی شاكل المتعلق ل الم ي ح ة ف ة الإداری سئولي الجھ ت م واء أكان رات س

شاكل       ل الم تخدامھا لح تم اس ة ی ات الإداری نظم المعلوم ة، ف بھ ھیكلی ة أو ش شاكل ھیكلی م

  .)١( الھیكلیة المبنیة على الأداء الرقابي والتنفیذي

  :)٢( فقسم البعض نظم دعم القرارات إلى الآتي

  .نظم دعم القرارات الفردیة - ١

 .نظم دعم القرارات الجماعیة - ٢

 . التنظیمیةنظم دعم القرارات - ٣

   نظم دعم القرارات الفردیة-١

ى          ك عل د یتكرر ذل رد وق ستخدم ف یتم من خلالھ اتخاذ وصنع القرار المعتمد على م

  .فترات زمنیة متفاوتة مثل قرارات اختیار تشكیلة الأسھم والسندات

   نظم دعم القرارات الجماعیة-٢

ن           ة م ى مجموع د عل رار المعتم نع الق اذ وص ھ اتخ ن خلال تم م د   ی راد تنعق الأف

ة                  ا بدرجة عالی ا مرتبطة بھ ردة عن الآخرین ولكنھ ة منف ة معین ى أداء مھم مسئولیتھم عل

  .جداً، مثل نظام دعم القرار في الإدارة المالیة لإحدى الشركات

                                                             
ادي    / د) ١( د الھ وتر          ، محمد محم ى الكمبی ة عل ات المبنی نظم المعلوم ة ل ورات الحدیث ھ د  ، التط ار إلی / أش

  .٣٤المرجع السابق ص، عصمت عبد االله الشیخ
  .٣٤لمرجع السابق صا،  االله الشیخعصمت عبد/ د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٣٢٣

  
 

   نظم دعم القدرات التنظیمیة-٣

ة،                  ة مختلف ة لمجالات وظیفی ام تنظیمی ق لمھ رار وف نع الق ھ اتخاذ وص یتم من خلال

ل ات      مث واد وعملی صیص الم ات تخ ل، وعملی ل الأج التخطیط طوی ة ب رارات المتعلق  الق

  .توزیع المھام

  النظم الخبیرة: رابعاً

ھ            لوك تؤدی ذي ھو س ذكاء ال تعد تلك النظم من أھم تطبیقات الذكاء الصناعي ذلك ال

وع مع             ى ن صر عل ین الآلة أحیاناً والمعتمد على مجموعة من تكنولوجیا المعلومات ولا یقت

ھ          شري إلا أن ل الب ق العق ؤدي عن طری ذكاء الم ع ال ك م ل ذل وتر، فیتماث رامج الكمبی ن ب م

راره         ھ وتك تفادة بنقل ضاً للإس سبیاً وأی ھ ن یتمیز عن الذكاء البشري وذلك لما یتسم بھ بدیموت

ن           ل م ھ بالكام ن نقل شري لا یمك من جھاز لآخر ومن منظمة لأخرى في حین أن الذكاء الب

  .شخص إلى آخر

ة         ك لمواجھ ي وذل ب الآل ق الحاس ستخدم عن طری ي ی رة نظام تقن د نظام الخبی فیع

دیم              ي تق ة أسمى ف ى غای ك للوصول إل ة وذل المستخدم وآلة الإستدلال، والخبرات المختزن

ل       ى ح ام عل ك النظ ساعد ذل ضاً ی ین وأی ال مع ة بمج شاكل المتعلق ول للم صائح والحل الن

ا       المشاكل وإیضاح وسیلة الحصول لذلك       اد علیھ تم الإعتم ي ی ادات الت وفیر الإرش الحل وت

  .)١( في حل مشاكل مماثلة

ق                    ك عن طری ة وذل شاكل الإداری ي حل الم ساھمة ف ى الم ر عل ویعمل النظام الخبی

  .)٢( عرض المشكلة وبیان مدى خطورتھا ومدى تأثیرھا على اداء الخدمة المطلوبة

                                                             
  .٥١ص، عصمت عبد االله الشیخ المرجع السابق/ أشار إلیھ د، علي عبد الھادي مسلم/ د) ١(
  .٨٧ص، ٢٠١٣، دار الجامعة الجدیدة، الحكومة الإلكترونیة بین النظریة، عصام عبد الفتاح مطر/ د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٣٢٤

  
 

ات ال         زة     فیشمل ذلك النظام إلى جانب معالجة البیان رات المتمی ادرة والخب ة الن معرف

سھولة،                تخدامھا ب ي اس ر ف سمح للغی ا ی ل م صبح متاحة لك ین لت لدى الخبراء في مجال مع

شة              ل لمناق ل كزمی ي، ونظم تعم ل الروتین فھناك نظم الخبیرة تعمل كمساعد في أداء التحلی

ة وذل                رة حقیقی ل كخبی ا، ونظم تعم ئلة لھ ق طرح أس دیم  المشكلة مع النظام عن طری ك لتق

 .)١( النصائح للمستخدم

  نظام تجھیز المكتب آلیاً: خامساً

ابقاً      ؤدى س ت ت والتي من خلالھا یتم إستخدام الالات والأجھزة لأداء مھام مادیة كان

 .عن طریق الإنسان بھدف السرعة والدقة في إنجاز الأعمال

  نظم دعم الإدارة العلیا: سادساً

  .)٢( دارة العلیا القیادیة في المنظماتوھي التي یتم تصمیمھا لتساعد الإ

  :وھناك أنواع للمعلومات متعلقة بالجانب الوظیفي تتمثل في

ك الإدارة       -١ املین بتل ن الع صول م تم الح ا ی ن خلالھ الموظفین وم ة ب ات المتعلق  المعلوم

  .كاسمھ، وحالتھ الإجتماعیة، وشھاداتھ وخبراتھ ومصادر دخلھ

    . كملفات العمل والوثائق الملحقة بھا-:  الوظیفي المعلومات المتعلقة بالعمل-٢

د أو شرط،            -: المعلومات العامة  -٣ ا قی ا دونم تم مطالعتھ ع وی ة للجمی  تلك المعلومات متاح

  .)٣( كتقاریر الكفایة والخطط العامة للدائرة المعینة والأعمال المنجزة للفترات السابقة

                                                             
  .٥٤-٥٣ص، عصمت عبد االله الشیخ المرجع السابق/ د) ١(
  .٥٤-٥٣ص، د االله الشیخ المرجع السابقعصمت عب/ د) ٢(
  .١٩المرجع السابق ص، صفاء فتوح جمعة/ د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣٢٥

  
 

  المبحث الثاني
  إجراءات الدعوى الإداريةأثر التكنولوجيا الحديثة على 

  

  -:تمھید وتقسیم

دعوى    ى ال ة عل لإدارة العام ات ل صالات والمعلوم ة الات ائل تقنی ور وس ر تط أث
س           ضاء الإداري بمجل ي الق ة ف ا یخص المنازعات الإداری ة فیم الإداریة تأثیراً بالغ الأھمی

ة   دعوى الإداری ى ال یل عل صاص الأص احب الاخت فھ ص ة بوص سرعة ، الدول ك ب وذل
رابط       ق ال ن طری ة ع ة الالكترونی ي للمنظوم دعم الفن ق ال ا وف سن إجراءاتھ ھولة وح وس

صة      ة المخت اً   ، الالكترونى فیما بین أطرافھا والھیكل التنظیمى للمحكم ة طرف والإدارة العام
زاع ك الن شأن ذل یا ب تحقاقات  .أساس سویات والاس دعاوى الت ات ك ق بالمالی ا یتعل واء فیم س

ازات و دلات والأج اش او   والب ى المع ة عل ة والاحال التعیین والترقی ة ب ات الخاص المنازع
أدیبى  ر الت أدیبى وغی الطریق الت صل ب تیداع او الف ود  ، الاس ات العق ق بمنازع ا یتعل أو فیم

  . الإداریة والتعویضات

  :على إثر ذلك نقسم ذلك المبحث إلى الأتى

  .ماھیة الدعوى الإداریة: المطلب الأول

  .تعریف الدعوى الإداریة: الأولالفرع              

  .خصائص وأنواع الدعوى الإداریة:              الفرع الثانى

  دور رقمنة الإدارة العامة على إجراءات الدعوى الإداریة: المطلب الثانى

  .أثر الرقمنة على إجراء التظلم الوجوبى:             الفرع الأول

  .على إجراءات رفع الدعوى الإداریةأثر الرقمنة :             الفرع الثانى



 

 

 

 

 

 ٣٢٦

  
 

  المطلب الأول
  ماهية الدعوى الإدارية

  

  :نقسم ذلك المطلب للأتى

  .تعریف الدعوى الإداریة: الفرع الأول             

  .خصائص وأنواع الدعوى الإداریة:              الفرع الثانى

  الفرع الأول
  تعريف الدعوى الإدارية

ة    س الدول انون مجل نص ق م ی ع   ل ن وض ة م ة والتجاری ات المدنی انون المرافع  وق
  :وعلى إثر ذلك عرف الفقھ والقضاء الدعوى الإداریة كالتالى، تعریف للدعوى الإداریة

یادة     " عرفھا البعض بأنھا   شرعیة وس ة ال عبارة عن خصومات عینیة ھدفھا حمای
ذات              ، القانون صیة للحق ال صومات الشخ ضاء الإدارى الخ ة الق ضلاً عن معرف ذى  ، يف وال

ي         ة الت یحتوى دائماً على نوع من القضاء العینى ذلك القضاء یعد الأساس للدعاوى الإداری
ھ     اً فی ین      ، تكون الإدارة التي تتمتع بإمتیاز التنفیذ المباشر طرف وازن ب ل الت ره یخت ى إث وعل

ق         دعوى ویحق مراكز الأطراف في الدعوى بمقتضاه یتدخل القاضي الإدارى لیوجھ تلك ال
  )١(".ذلك الدور الشاق للبحث عن الحق ورده لصاحبھ،  من التوازن بینھمانوع

ضاً    دور          " وعرفھا البعض أی ام ت ة داخل إطار ع ارة عن منازعة إداری ا عب بأنھ
ا   م فیھ دور الحك ى ص ا وحت ة رفعھ ذ لحظ لاث من ات ث ضاء ، حول حلق یم الق وا بتنظ یتعلق

                                                             
ا  /  د)١( اطف البن ود ع ضاء الإدارى  ، محم ي الق یط ف ضاء الإدارى  " الوس ة الق یم رقاب دعاوى -تنظ  ال

  .٣٦ص، القاھرة، دار الفكر العربى، "الإداري



 

 

 

 

 

 ٣٢٧

  
 

ك المنازعات       صائص ال ، الإدارى المتخصص بنظر تل ة للإجراءات  والخ شروط   ، عام م ل ث
  )١(".قبول تلك الدعوى

ب            " وعرفھا البعض    ضاء لطل ي اللجوء للق ھ حق ف خص لدی لطة كل ش ا س بأنھ
   )٢(".ذلك الحق أو رد الإعتداء علیھ أو استرداد حق مسلوب منھ

بعض  ا ال ى       " وعرفھ وء إل خاص للج انون للأش ا الق ة مكنھ یلة قانونی ا وس بأنھ
  )٣(".قانونیة للحق موضوع الدعوىالقضاء بطلب الحمایة ال

راد          " وعرفھا البعض  انون للأف ا الق ي خولھ ة الت ائل القانونی ن الوس بأنھا وسیلة م
أن              دعوى، ورأى ب ة للحق موضوع ال ة القانونی باللجوء إلى القضاء الإداري بطلب الحمای

ار تعریفھ                ي معی تلاف ف ة أساسھ الاخ دعوى الإداری ف ال ي تعری ھ ف ا، مرجع اختلاف الفق
ة،              س الدول ضاء مجل ى ق ا وھ ي تنظرھ فمنھم من ارتكز على المعیار الشكلي أي الجھة الت
نھم              ة الإدارة، وم دھم جھ ون أح و أن یك دعوى وھ ار أطراف ال ومنھم من اعتمد على معی
ل            ین ك ع ب نھم من جم ام، وم ق ع صالھم بمرف و ات من ارتكز على المعیار الموضوعي وھ

  )٤(".ختلطھذه المعاییر وھو المعیار الم

                                                             
ة  ، ٢٠٠٥، دراسة مقارنة، ى الإداریةالإجراءات في الدعو ، شادیة إبراھیم المحروقى  /  د )١( دار الجامع

  .٧٤ص،الإسكندریة، الجدیدة للنشر
شماوى  /  د)٢( اب الع د الوھ ارن     ، عب صرى والمق شریع الم ي الت ات ف انون المرافع د ق ، ١٩٥٧، قواع

ھ د  ، ٥٥٣ص ار إلی م   / أش رؤوف ھاش د ال ة  ، عب ات الإداری ازیق    ، المرافع ة الزق وق جامع ة الحق ، كلی
  .٣٩ص

/ أشار إلیھ د، ١٧ص، ١٩٥٦، عیمة الجرف، شرط قبول الدعوى في منازعات القانون الإدارىط/  د)٣(
  .٤٠عبد الرؤوف ھاشم، المرجع السابق، ص

(4) Auby et Deago: Traite de contentieux administrative, Paris, 1962, Tom I, n 
iet 2 et suiv 

 .٤٤ص،٤١عبد الرؤوف ھاشم، المرجع السابق، ص/ دأشار إلیھ 



 

 

 

 

 

 ٣٢٨

  
 

شأن      " وعرفتھا محكمة القضاء الإداري    بأنھا وسیلة قانونیة یتوجھ بھا صاحب ال

  )١(".إلى القضاء لحمایة حق مقرر لھ

ة     دعوى الإداری أن ال ة      " ومن جانبنا نرى ب ائل المنازعات الإداری یلة من وس وس

ة، وتك            سلطة العام از ال ع بامتی ي تتمت ز   التي تكون جھة الإدارة طرفاً فیھا والت ي مرك ون ف

ھ            وافر لدی انون صاحبھا المت ن الق أقوى من مركز المتعاملین معھا من موظفین وأفراد، مك

دعوى،            ضة ال ق عری ب عن طری دیم طل شروط قبولھا في اللجوء لقضاء مجلس الدولة بتق

ھ         والمدرج بھا الطلبات الختامیة ذلك القضاء المنوط بھ توجیھ تلك الدعوى فیما یطرح علی

  ". لبحث لحمایة حق قانونى وتحقیق العدالة المتوازنة فیما بین أطرافھاعلى بساط ا

ي            ا، والت ا فیھ ة طرف سلطة العام إذن نستنتج من ذلك أن الإجراءات التي تكون ال

ذ            ف تنفی ب وق ة لا یرت دعوى الإداری ع ال د أن رف ب واح ن جان رك م لطة التح ك س تمل

  )٢(.ضي وقف تنفیذھا مؤقتاًالقرارات المطعون فیھا بالإلغاء إلا لو قرر القا

  الفرع الثاني
  خصائص وأنواع الدعوى الإدارية

  :نقسم ذلك الفرع إلى الاتي

  خصائص الدعوى الإداریة: الغصن الأول

  أنواع الدعوى الإداریة: الغصن الثاني

  

                                                             
  .٤٧٦السنة الحادیة عشر، ص، ٢٠/٥/١٩٥٧ حكمھا في الدعوى )١(

(2) CE, ASS,2 julliet 1982, Hugla A.J., 1982, P 657. 



 

 

 

 

 

 ٣٢٩

  
 

  الغصن الأول
  خصائص الدعوى الإدارية

سبان أن          ا   الدعوى الإداریة تمتاز بخصائص عن الدعوى العادیة بح د أطرافھ  أح

ن             وى م ف أق جھة الإدارة بالدولة، وما تملكھ تلك الجھة من امتیاز المبادرة تجعلھا في موق

دعاوى           ن ال ا م ن غیرھ دعوى ع ك ال ة تل ف طبیع ذلك تختل ا، فب ل معھ ف المتعام موق

  :الأخرى، فنسرد تلك الخصائص في الاتي

  .ة الإدارة إجراءات الدعوى الإداریة تمتاز بأن أحد أطرافھا جھ:أولاً

  . إجراءات الدعوى الإداریة ذات طبیعة كتابیة:ثانیاً

  . إجراءات الدعوى الإداریة ذات طبیعة تحقیقیة استفھامیة:ثالثاً

  . إجراءات الدعوى الإداریة تمتاز بالبساطة والاقتصاد:رابعاً

  . التماثل بین طرفي النزاع أثناء حضور تداول الجلسات أمام المحكمة:خامساً

  إجراءات الدعوى الإداریة تمتاز بأن أحد أطرافھا جھة الإدارة : أولاً

ان         واء أك ا س د أطرافھ ة أن أح دعوى العادی ن ال ة ع دعوى الإداری ز ال ا یمی م
ة الإدارة     دھا جھ وع ض ا أو مرف ة  " رافعھ سلطة العام ذ     " ال از التنفی ن امتی ھ م ا تملك لم

وق الطرف الأخ        ، المباشر لطة تف ا س از یخول لھ ل     " رذلك الامتی ف یعم ان موظ سواء أك
دیھا أدیبي أو     ، ل زاء ت ة أو ج لاوة أو ترقی نح ع رار إداري أو م دور ق ضى ص ك بمقت وذل

صل          اش أو الف منازعة خاصة بالمرتبات أو المعاشات أو المكافأة المستحقة أو إحالتھم للمع
أدیبي الطریق الت د   ، ب ي أح ین ف صوص تعی ا بخ ة معھ ق بمنازع رداً متعل ان ف واء أك أو س

ردة          ا ا المنف د بإرادتھ دیل العق لطة  ، لوظائف أو عقداً إداریاً یخول لجھة الإدارة سلطة تع وس



 

 

 

 

 

 ٣٣٠

  
 

خة  ة أو فاس ة أو رادع زاءات مالی ون ج ا أن تك ھ إم زاءات مع ع الج ي " توقی شرط أساس ف
  .للدعوى الإداریة أن أحد أطرافھا جھة الإدارة

ى   من امتیازات جھة الإدارة التي تتمتع بھا قرینة سلامة الق         ة بمعن رارات الإداری
ذلك         دعوى، وب ع ال دعى راف ة الم صحة صدور القرار الإداري إلى أن یثبت العكس بمعرف

  )١(.یجعل الإدارة تقف موقف المدعى علیھ في الدعوى الإداریة

سائد                 دأ ال ا، فالمب ل بینھم د تماث ین طرفین لا یوج ة ب دعوى الإداری إذن تنصب ال
ا ساواة بینھم دم الم دعوى ع ك ال رف  بتل ب كط ي الأغل ة الإدارة ف د جھ ة نج ذه المثاب ، فبھ

  )٢(.مدعى علیھا، والفرد یقف بموقف المدعى، وعلیھ إثبات ادعائھم

ین           ا ب وازن فیم دم الت راد، وع اتق الأف ى ع ع عل ات یق بء الإثب ى أن ع اءً إل وإیم
راءات   ز إج ا وینج وازن بینھم ق الت ي الإداري لیحق دخل القاض رد أن یت ة الإدارة والف  جھ

  )٣(.تقاریر الخبراء، والانتقال والمعاینة، والاطلاع، وسماع الشھود، والتحقیق في الدعوى

دود               زام الإدارة ح شرعیة ضماناً لالت دأ ال ة مب اء حمای بذلك یستھدف قضاء الإلغ
دأ            اً لمب ار تحقیق ن أث ھ م ب علی ا یترت ھ وم انون وإزالت رار المخالف للق دام الق انون، وإع الق

ة  شرعیة برقاب ل  ال ضاء أن یح ق للق ھ لا یح ة، إلا أن ة الإداری ل الجھ ضاء الإداري لعم الق
غ                اء بمبل ة الوف ي حال ذلك إلا ف ا ب محل السلطة الإداریة بالقیام باختصاصاتھا، أو أن یأمرھ

    )٤(.معین

                                                             
  .٣٧محمود عاطف البنا، المرجع السابق، ص/  د)١(
  .٧٤شادیة إبراھیم المحروقي، المرجع السابق، ص /  د)٢(
شادیة إبراھیم المحروقي، / ارة، قضاء الإلغاء، أشار إلیھ دطعیمة الجرف، الرقابة على أعمال الإد/  د)٣(

  .٧٥المرجع السابق 
  .٣محمود عاطف البنا، المرجع السابق، ص/  د)٤(



 

 

 

 

 

 ٣٣١

  
 

ك     ي تمل ا، والت ا فیھ ة طرف سلطة العام ون ال ي تك راءات الت ى الإج ب عل المترت

د أن           ب واح رارات        سلطة التحرك من جان ذ الق ف تنفی ب وق ة لا یرت دعوى الإداری ع ال رف

  )١(.المطعون فیھا بالإلغاء إلا لو قرر القاضي وقف تنفیذھا مؤقتاً

  إجراءات الدعوى الإداریة ذات طبیعة كتابیة: ثانیاً

ى         د عل ا تعتم ي الإداري أنھ من خصائص إجراءات الدعوى الإداریة أمام القاض

ق  ة والمرف دفاع المكتوب ذكرة ال وب،   م و مكت ا ھ ضمون م دة لم ستندات مؤی ة م ا حافظ  بھ

ذ المباشر،            از التنفی ن امتی ھ م ا تملك وذلك لطبیعة الإجراءات الإداریة لدى جھة الإدارة وم

ة،     ات متبادل ة ومكاتب املات كتابی دیھا وتع رارات ل ات وق ستندات وملف ن م وزه م ا تح وم

ر   ھ الإج ھ توجی وط ب ي الإداري المن ى أن القاض اءً إل صب وإیم د وأن تن ة لاب اءات الإداری

دعوى           ھ ال ي توجی ھ ف ي أداء مھمت ھ ف سھیلاً ل ة ت ذكرات المكتوب ى الم دعوى عل ك ال تل

  .الإداریة لما یطرح بھ على بساط البحث

ة          ذور التاریخی ك الج ب ذل ى جان لإدارة إل ة ل راءات الكتابی باب الإج ن أس وم

ف الإدارة الع      ي كن شأ ف ذي ن سي ال ضاء الإداري الفرن ضاء     للق ي الق ھ ف ل ولایت ة قب   امل

   )٢( .البات

ن            ل م ومن أسباب الإجراءات الكتابیة أیضاً أن القاضي الإداري نتیجة للكم الھائ

باب       القضایا المرفوعة وتراكم المستندات لا یستطیع استحضار ذلك عن كتابة منطوق وأس

    )٣(.الحكم

                                                             
(1) CE, ASS,2 julliet 1982, Hugla A.J., 1982, P 657. 

  .٤٣محمود عاطف البنا، المرجع السابق، ص/  د)٢(
  .٥٠عبد الرؤوف ھاشم، المرجع السابق، ص/  د)٣(



 

 

 

 

 

 ٣٣٢

  
 

ذكرات ا      ذكرات والم أن الم سي ب ة   بذلك قضى مجلس الدولة الفرن ضادة المقدم لم

ة،       دعوى الإداری راءات ال ضوریة لإج صفة الح د ال أنھا تأكی ن ش ة م صورة الكتابی ي ال ف

راف      ي أط ق لممثل سات، ولا یح داول الجل ى ت شفویة، وف شات ال س دور المناق ب نف وتلع

  )١(.الدعوى الاحتجاج بطریقة شفویة على دفوع طرحت بمذكرات مكتوبة

أ ا ب ة العلی ة الإداری ضت المحكم ة وق س الدول یم مجل ي تنظ ضائي ف ام الق ن النظ

ستطیع ذوي           ضبطة ی ددة من یقوم على مبدأ المرافعات التحریریة أو الكتابیة في مواعید مح

  )٢(.الشأن أن یقدموا مذكراتھم مع مستنداتھم

  إجراءات الدعوى الإداریة ذات طبیعة تحقیقیة استفھامیة: ثالثاً

ر  یح ق سیر وتوض ى تف راء عل ك الإج صب ذل م ین ي لا یعل ة الت ة الإداری ار الجھ

ة،    سلطة العام از ال ن امتی ة م ة الإداری ھ الجھ ا تملك ك لم داه، وذل واه وم دعوى فح ع ال راف

ة دعواه،               ا غمض من طبیع م م ة للوصول نحو فھ فیلجأ لرفع دعوى إداریة بمجلس الدول

  .وما قامت بھ جھة الإدارة من إجراءات بشأن موضوع الدعوى

و     إذن القاضي الإدار  ا ھ ى عكس م ي یتولى الدور الاستفھامي، كل ذلك یأتي عل
ائع       ق الوق ك وف ق ذل متبع بشأن القضاء العادي الذي یلقى على عاتق خصمي الدعوى تحقی

    )٣(.المادیة وبكافة طرق الإثبات حسب طبیعة الدعوى

ذي       ارز ال دور الب ن ال ة م دعوى الإداری صائص ال ي خ ي ف ام التحقیق ع النظ وینب
ھ الق ع        یلعب اط رف ق من ھ الح اً لأوج صاءً وبیان ة استق دعوى الإداری ي ال ي الإداري ف اض

                                                             
(1) C.E18ganvier1957, montega, AG,1957I1, P.200 

  .١٠١٧ص، مجموعة أبو شادى، ٢٢/٣/١٩٦٤ حكمھا في )٢(
، عبد الرؤوف ھاشم/ أشار إلیھ د، مصطفى كمال وصفى، أصول إجراءات القضاء الإدارى/  د)٣(

  .٥١ص، المرجع السابق



 

 

 

 

 

 ٣٣٣

  
 

ذي       رد ال الدعوى الإداریة لما تملكھ الجھة الإداریة من امتیاز المبادرة، ولضعف موقف الف
ساط           ى ب ھ عل ا یطرح علی دعوى لم ك ال ھو في الغالب المدعى، فیوجھ القاضي الإداري تل

  .البحث

ضت المحكم  ك ق وء ذل ى ض ة   وف دعوى الإداری ة ال أن طبیع ا ب ة العلی ة الإداری
رك           ا، ولا یت دعوى وتوجیھھ سییر ال ي ت ابي ف دور إیج تقتضي بأن یقوم القاضي الإداري ب

   )١(.أحدھا للخصوم

ضاء             ام الق ي أم ق النظام التحقیق ة وف دعوى الإداری دار ال سي ت اً للنظام الفرن وفق
ي        سي القاض دعوى،      الإداري الفرنسي لمنح القانون الفرن یر ال ي س الغ ف دور الب  الإداري ال
  )٢(.وبرز ذلك وفقاً لتطور القاضي الإداري الفرنسي

راءات       ي الإج د ف ي الإداري یعت أن القاض سي ب ة الفرن س الدول ضى مجل ق
  )٣(.بالمستندات المكتوبة المدرجة بملف الدعوى

ن یترتب على الدور الإیجابي للقاضي الإداري أن یحق لھ طلب ملف الدعوى م       

ق              ة تحقی ك الجھ ى تل ا، وعل صم للاطلاع علیھ ل الخ ع تخوی ستنداتھا م ة وم ة الإداری الجھ

ین    صومة ب ة الخ دأ عینی وافر مب دل لت ق الع لاءً لتحقی ة إج ع المحكم اد م اون الج دأ التع مب

  )٤(.طرفي النزاع

                                                             
  .١٧٥٨ص ، ١٠س، ٢٧/٦/١٩٥٦ حكمھا في الطعن جلسة )١(

(2) Ch.DEEB ASCHETJ-CRICCI,OP-CIT,PP20ETSS 
  .٦٦ص، المرجع السابق، المحروقى  شادیة إبراھیم/ أشار إلیھ د

(3) CE,5Fevrir 1981, AN.IF.C/CONConcorts,Zmirori. 
  . ٦٧ص، المرجع السابق، شادیة إبراھیم المحروقى/  د)٤(



 

 

 

 

 

 ٣٣٤

  
 

ات     ي إثب اقاً ف داً ش ذل جھ ي یب ھ، والقاض ي ذات دعوى للقاض ضة ال ھ عری وتوج

ل    الحق في الدعوى   ي عم سلطات ف كل ذلك مع عدم تدخل القاضي وفق مبدأ الفصل بین ال

اً أو          رار كلی اء الق الجھة الإداریة بأن یعدل قراراً صادر من الجھة الإداریة علیھ الحكم بإلغ

  )١(.جزئیاً

شطب         ذ بنظام ال دم الأخ ة ع ومن مظاھر الدور الإیجابي لطبیعة الدعوى الإداری

و    ا ھ صوم مثلم اب الخ ة غی ي     نتیج دور القاض ك ل ادي، وذل ضاء الع ي الق ھ ف ول ب معم

ا، فالنظام الإداري      الإداري الإیجابي في الدعوى، والعمل الشاق في سبیل إظھار الحق فیھ

ة           ي الدول ة مفوض ل ھیئ ن قب ا م دعوى وتھیئتھ ضیر ال القضائي یعتمد في الأساس على تح

  )٢(.للفصل فیھا

د أن      وخلافاً لطبیعة القانون الخاص المتمثلة في      ادیین نج راد ع ین أف  الشخصیة ب

دة                  ة والمرجع أساسھا لقاع صومة العینی ضاھا الخ ام تتأسس بمقت طبیعة روابط القانون الع

  )٣(.الشرعیة، ومبدأ سیادة القانون

ضائیة النظام        دعوى الق یر ال من جماع ذلك یتبین أن ھناك نظامان رئیسان في س

صائي، وال     ي الاستق امي والنظام التحقیق دور    الاتھ ھ ال ي الإداري، فل ھ القاض وط بتحریك من

   )٤(.الأعظم بتحریك وإدارة تلك الدعوى بخلاف النظام الاتھامي الذي ھو دور الخصوم

                                                             
  .٤٩ص، المرجع السابق، عبد الرؤوف ھاشم/  د)١(
  .٤١ص، المرجع السابق، اطف البنامحمود ع/  د)٢(
  .٤٠ص، محمود عاطف البنا، المرجع السابق/  د)٣(

(4) CE,23jullit 1987, Metrat, R.P.372 
    CE,20Fevrir1989sommer, R.P.308 



 

 

 

 

 

 ٣٣٥

  
 

دأ الإدارة             سائد مب سي النظام ال ي " وقبل إنشاء مجلس الدولة الفرن أي أن " القاض

شاء المج              راد، وبإن ین الأف ا وب ب    الإدارة كانت مختصة بحسم المنازعات بینھ ى جان س إل ل

سمح           ي ت ة الت ھ الحری ھ ل ب وظیفت ي الإداري بجان الاستبقاء على ذلك النظام أختص القاض

  )١(.بإدارة وتحریك تلك الدعوى

  إجراءات الدعوى الإداریة تمتاز بالبساطة والاقتصاد: رابعاً

ومھا     صة أن رس ة المخت ام المحكم ة أم دعوى الإداری راءات ال زات إج ن ممی م

ن      أیسر وأقل من إج  وى م ز أق ة من مرك راءات رفع الدعوى العادیة، وذلك لما تملكھ الجھ

دعوى     صائص ال ة لخ ة الخاص اً للطبیع دعوى، أي وفق ع ال ا راف ل معھ ز المتعام مرك

  .الإداریة

ات       ا طلب بذلك تقدم الدعوى الإداریة في صورة شكوى لرئیس المحكمة مدرج بھ

تیفاء ا         ، ختامیة بء اس ة ع ضیرھا  بموجب ذلك تتولى المحكم دعوى وتح ھ    ، ل ضلاً عن أن ف

ي    ٢٥یتم الإعلان بالطرق الإداریة وبالبرید وفقاً لنص المادة    ة والت س الدول  من قانون مجل

شأن          " تنص على أنھ   ى ذوى ال صة وإل ة المخت ة الإداری تعلن العریضة ومرفقاتھا إلى الجھ

دیمھا     اریخ تق ن ت ام م بعة أی اد لا یجاوز س ي میع ق  ، ف لان بطری تم الإع اب وی د بخط البری

م الوصول     ھ بعل ى علی وم     ، موص صادھا لأن الرس ة باقت دعوى الإداری از إجراءات ال وتمت

  )٢(.القضائیة بھا أقل من إجراءات رفع الدعوى العادیة

راءات        صائص إج ن خ ا أن م ة العلی ة الإداری ضت المحكم ك ق وء ذل ى ض وف

رعة إجرا  سیط وس دفھا تب صاد وھ ساطة والاقت ة الب دعوى الإداری د، ال دم التعقی ا، وع ءاتھ
                                                             

(1) Ch. DEBBASCHetj-Cricci, op-cit, pp.20 et ss. 
  .٦٦ص، المرجع السابق، شادیة المحروقى/ أشار الیھ د

  .٥٣ص،المرجع السابق، د الرؤوف ھاشمعب/  د)٢(



 

 

 

 

 

 ٣٣٦

  
 

صاً     ضایا تمحی یص الق ائل لتمح ة الوس ة، وتھیئ ات الإداری ن المنازع د ع ة، والبع والإطال

ارض     اقض والتع دقیقاً لتأصیل الأحكام تأصیلاً یربط بین شتاتھا ربطاً محكماً بعیداً عن التن

زة لمنازعات                صائص الممی ضى الخ ع مقت اً م انون  متجھاً نحو الثبات والاستقرار متكیف الق

  )١(.الإداري

ة            ھ لرعای ة من ي محاول ة ف س الدول یم مجل أن تنظ ن ش أن م ضاً ب ضت أی وق

د الإجراءات        الخصائص الممیزة للمنازعات الإداریة، وما تقتضیھ من تنظیم خاص لقواع

ست              ا لی ة أنھ دعوى الإداری ة ال ة، فطبیع الإداریة سدادھا مبدأ التبسیط ومنع التعقید والإطال

  )٢(.، وإنما یملكھا القاضي الإداريمحض حق الخصوم

اء           وعلى إثر ذلك وفق طبیعة النفقات والاقتصاد لإجراءات الدعوى الإداریة إعف

م    انون رق ق المرسوم بق وم وف ع الرس ن دف تظلم م سنة ١٦٠الم شاء ١٩٥٢ ل اص بإن  والخ

صادر      ة ال  وتنظیم لجان قضائیة في الوزارات للنظر في المنازعات الخاصة بموظفي الدول

   )٣(.فتختص تلك اللجنة بإعفاء المتظلم من دفع الرسوم، ١٩٥٢ من أغسطس ١٨في 

اء          ضائیة بإعف ساعدة الق ة الم ن ھیئ صدر م ذي ی رار ال أن الق ضاً ب ضت أی وق

اء      ا إعف صاحب الشأن من رسوم الدعوى بطلب إلغاء قرار إداري إنما یتناول امرین أولھم

دعوى، و   ع ال ررة لرف وم المق ن الرس ب م ام   الطال دین أم امین المقی د المح دب أح اني ن الث

   )٤(.مجلس الدولة لمباشرة الدعوى

                                                             
  . ١٧٨٧ص، مجموعة أبو شادى، ٢٣/١١/١٩٦٣ حكمھا في الطعن جلسة )١(
ي )٢( ا ف ادى، ٢٢/٣/١٩٦٣ حكمھ و ش ة أب د، ١٠١٧ص ،مجموع ار إلیھ راھیم/ أش ادیة إب ع ، ش المرج

  .٧٢ص، السابق
  .٣/٥/١٩٥٨لجلسة ق، تاریخ ا٣ لفسنة ٧٣١ حكم المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم )٣(
  .١/٧/١٩٦٧ق تاریخ الجلسة ١٠ لسنة ١٨٤ حكمھا في الطعن رقم )٤(



 

 

 

 

 

 ٣٣٧

  
 

ا        ة منحھ صالح حكومی م م ب الأع ي الغال ة ف ات العام أن الھیئ ضاً ب ضت أی وق

ة          ق بمیزانی ا تلح ة إلا أنھ ة خاص ت ذات میزانی ة وإن كان صیة الاعتباری شرع الشخ الم

ة شرع م     ، .......الدول ا الم ي تغیاھ ة الت إن الحكم وم     ف ن الرس اء م زة الإعف ر می ن تقری

م            انون رق دور الق ق ص سنة  ١٦٠القضائیة تكون متحققة وف سات    ١٩٦٣ ل ي شأن المؤس  ف

م    ة رق سنة  ٦١العام ي       ١٩٦٣ ل ھ ف ول ب ة المعم ات العام انون الھیئ دار ق ایو ٩ بإص  م

١(.١٩٦٣(  

ساطة          ق الب ھ وف كل ذلك یبین مدى طبیعة إجراءات الدعوى الإداریة وما تمتاز ب

  .والاقتصاد عكس ما علیھ من إجراءات بالدعوى العادیة

دعى     ف الم إذن كلما كانت الإجراءات بسیطة ساعد ذلك الأفراد الذین یقفون موق

  )٢(.في الدعوى الدفاع عن حقوقھم تجاه الإدارة الخصم الأقوى في الدعوى

  ةالتماثل بین طرفي النزاع أثناء حضور تداول الجلسات أمام المحكم: خامساً

ن          ات م ة الإثب ق أدل رار الإداري وتحقی ى الق شروعیة عل دأ الم ق مب اً لتطبی تحقیق

زت            ا أن تمی دین معھ ا أو المتعاق رد أو موظفیھ اه الف قبل المحكمة، وعدم تعسف الإدارة تج

سات           داول الجل اء ت صوم أثن ي الخ ین طرف الإجراءات أمام محاكم مجلس الدولة بالتوازن ب

ن الاطلاع    في تحقیق العدالة لھما و     لما یقدماه للمحكمة من أدلة وحجج، وحق كل طرف م

ي               ي ف ة الت ة الإداری ین الجھ اوت ب ا دون تف رد علیھ على ما یقدمھ خصمھ في مذكرات وال

ساط            ى ب ا یطرح عل ة لم اً للعدال ك تحقیق ل ذل ن الطرف الأخر، ك وى م ز أق الأصل بمرك

  .البحث للمحكمة
                                                             

  .٣٠/١٢/١٩٦٨ق تاریخ الجلسة ٧ لسنة ٨١٩ حكمھا في الطعن رقم )١(
(2) Ce 28 avrill, 1998, traco, pp.264. 

Jean pivero ETWALINE, PP183. 



 

 

 

 

 

 ٣٣٨

  
 

انون    سنة  ٤٧وقد نظم ذلك الإجراء الق ھ  ١٩٧٢ل ة   ٢٦ بمادت ضمنة أن للجھ  والمت

ذكرة      ا م الإداریة المختصة أن تودع قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثین یوماً من تاریخ إعلانھ

ا،       ة بھ ستندات والأوراق الخاص شفوعة بالم دعوى م ة بال ات المتعلق ات والملاحظ بالبیان

ا ی     شفوعة بم الرد م ذكرة ب ة م اب المحكم م كت ودع قل ب أن ی ون للطال ن  ویك ھ م ون لدی ك

  .........".مستندات

ین     وازن ب ل والت ق التماث ن تحقی ي م شرع القاض ن الم ك أن مك ن ذل ستفاد م الم

ان    ة البرھ دأ مواجھ ق مب ة، وف ام المحكم سات أم داول الجل ضور ت اء ح زاع أثن ي الن طرف

  .بالبرھان وقرع الحجة بالحجة

ف وا       ز   كل ذلك بھدف وضع ممثل الإدارة مع الفرد العادي فى موق د دون تمیی ح

ادئ             سمو المب اً ل أمام القضاء، ولكي یتمكن كل طرف من معرفة حجج الطرف الأخر وفق

ا        اً لم توریة، وفق د الدس العامة للقانون، التي تتمتع في بعض الأمور بقیمة تقترب من القواع

  )١(.قررتھ أحكام المجلس الدستوري الفرنسي

ا بأن        ة العلی ة الإداری ضت المحكم ك ق ضى ذل ا     وبمقت ي اعتبرھ ن الحالات الت ھ م

ضوریة          دأ ح داً لمب ة تأكی ات الإداری ة المرافع ع طبیع ة م ضاء الإداري متعارض الق

ادة         ات الخاصة       ٢٠١الإجراءات عدم جواز الأخذ بنص الم انون المرافع ن ق دھا م ا بع  وم

ام    ي الأحك ة ف واز المعارض دم ج ضاً ع ة، وأی ت بالكتاب تیفاء الثاب أوامر الأداء أو اس ب

    )٢(.وعدم جواز الأخذ بالقواعد الخاصة بالأحكام الغیابیة، اریةالإد

                                                             
(1) Conseil Conrtitutionnel 23 juillet 1975, juge unique, A.J. 1976 ,P.44. 

الجزء الرابع ، الموسوعة الإداریة الحدیثة، ٧/٦/١٩٥٨جلسة ، ق٤ لسنة ١٤٧ حكمھا في الطعن رقم )٢(
  .١٧-١٦ص ، عشر



 

 

 

 

 

 ٣٣٩

  
 

  )١(.وأیضاً قضت بعدم جواز الأخذ بالقواعد الخاصة بالمرافعات الشفویة

  الغصن الثانى
  أنواع الدعوى الإدارية

  :تنقسم الدعاوى الإداریة إلى الأتى

  .وى القضاء الكامل وفقاً للتقسیم التقلیدي تنقسم إلى دعاوى الإلغاء، ودعا:أولاً

اً ة أو       :ثانی دعاوى الوقتی وع، وال اوى الموض ى دع سم إل ى تنق سیم العمل اً للتق  ووفق

  .المستعجلة

  وفقاً للتقسیم التقلیدي تنقسم إلى دعاوى الإلغاء، ودعاوى القضاء الكامل: أولاً

  :نفرق بین تلك الدعوتین للأتى

رار إدارى    - ١ وعھا ق اء موض وى الإلغ ض  ، دع وى الق ا دع ق   أم ق بح ل تتعل اء الكام

انون  ن الق ستمد م صى م شروع ، شخ ر الم ل غی ن العم د، أو م ن العق م ، أو م أو حك

 .قضائى

اً أو            - ٢ رار الإدارى كلی اء الق ق بإلغ اء متعل اختصاص القاضي الإدارى في دعوى الإلغ

اً ي     ، جزئی زاع ف ھ الن ث أوج ق ببح صاصھ یتعل ل اخت ضاء الكام وى الق ي دع ا ف أم

 .شيء معین حسب طبیعة الدعوىالدعوى ویحكم بفعل 

رار    ، میعاد رفع دعوى الإلغاء محدود     - ٣ دور الق ، وھو میعاد الستون یوما من تاریخ ص

 .أما في دعوى القضاء الكامل تتعلق بتقادم الحق في الدعوى

                                                             
م  )١( ن رق ي الطع ا ف سنة ٣٤٨ حكمھ سة ، ق٩ ل ة٣/١١/١٩٦٨جل ة الحدیث وعة الإداری زء ،  الموس الج

  .٢٧-٢٦ص، الرابع عشر



 

 

 

 

 

 ٣٤٠

  
 

رار          - ٤ دور الق م وجوبى     ، تسبق دعوى الإلغاء التقدم بطلب التظلم من ص ان تظل و ك ول

یة        لاتقبل تلك الدعوى إلا بالتقد    ة الرئاس رار أو للجھ صدرة الق ة م م للجھ ب تظل م بطل

 .ولایتطلب ذلك الإجراء في دعوى القضاء الكامل، الأعلى منھا

ى     - ٥ ة أي طرف ق بالكاف رار إدارى یتعل متھا ق ة لمخاص ة عینی ا حجی اء لھ وى الإلغ دع

 .أما دعوى القضاء الكامل حجیتھا تقتصر على أطرافھا، النزاع والغیر

رار إدارى     دعوى الإلغاء مض   - ٦ دم ق دفھا ھ ضاء    ، مونھا دعوى ھجوم ھ ا دعوى الق أم

 )١(.الكامل مضمونھا دعوى دفاع ھدفھا الحصول على الحق موضوع الدعوى

رار الإدارى   - ٧ ھ الق صب علی انوني المن ز الق ر المرك رتبط بتغیی اء ت وى الإلغ ا ، دع أم

 .دعوى القضاء الكامل ترتبط بحق مصدره القانون واللائحة

ة سواء         في دعوى الإ   - ٨ ة الإداری ع الجھ لغاء رافع الدعوى في الغالب الأعم المتعامل م

ع            ب راف ي الغال ون ف د یك ل ق ضاء الكام وى الق لاف دع راد، بخ ا أو الأف موظفیھ

 . الدعوى جھة الإدارة كما في دعاوى تنفیذ العقد الإداري وغیرھا

اً دعاو       : ثانی وع، وال اوى الموض ى دع سم إل ى تنق سیم العمل اً للتق ة أو  ووفق ى الوقتی

  المستعجلة

 . دعاوى الموضوع  - أ

 .الدعاوى الوقتیة أو المستعجلة  - ب

 .دعاوى الموضوع  - أ

ة ، ودعوى التسویة أو الاستحقاق، تتعلق بدعوى الإلغاء   ودعوى  ، ودعوى الترقی

  .ودعوى العقود الإداریة، التعویض

                                                             
  ٦٠ص ، لمرجع السابقا، عبد الرؤوف ھاشم/  د)١(



 

 

 

 

 

 ٣٤١

  
 

  -:فیما یخص دعاوى التسویة أو الاستحقاق -

ا أن ا    ة العلی ة الإداری ضت المحكم سویة     ق اء ودعاوى ت اوى الإلغ ین دع ة ب لتفرق

ذا               ان ھ إن ك ھ ف ف حق ھ الموظ ستمد من ذي ی صدر ال ى الم الحالة تقوم على أساس النظر إل

سویة        دعوى ت ت ال ة كان صادرة    ، الحق مستمد مباشرة من قاعدة تنظیمی رارت ال ون الق وتك

ى مجرد تطب           دف إل ة تھ شأن مجرد إجراءات تنفیذی ذا ال انون   من جھة الإدارة في ھ ق الق ی

رار                     دور ق تلزم الأمر ص ا إذا اس ھ أم انون إلی ھ الق ا نص علی ل م على حالة الموظف وحم

  )١(.فالدعوى دعوى إلغاء، إدارى خاص یخول ھذا المركز

ھ     وقضت أیضاً بأن أساس النظر في دعاوى التسویة إلى المصدر الذى یستمد من

صدر مجرد إجراءات     العامل حقھ وھو القانون مباشرة وكانت القرارات المتع  ذلك الم لقة ب

   )٢(.تھدف إلى تطبیق القانون على حالة العامل، تنفیذیة

ھ أو                ي مرتب ف ف ى منازعة الموظ تحقاق عل إذن تنصب دعاوى التسویة أو الاس

الموظف     ة ب ة المتعلق وق المالی ن الحق ا م وافزه وغیرھ ھ أو ح ھ أو علاوت ھ أو بدلات مكافأت

  )٣(.إیماءً لمدة خدمتھ

  -: خص دعاوى الترقیةفیما ی -

رةً،     انون مباش ن الق ضاً م صدرھا أی صب م ة ین اوى الترقی صوص دع وبخ

ة، بخلاف          ة بالأقدمی دعوى الترقی وإجراءاتھا تعد إجراءات تنفیذیة إذا كان موضوع تلك ال

                                                             
  .٤/٣/١٩٨٩ق تاریخ الجلسة ٣٤ لسنة ٢٩حكمھا في الطعن رقم )١(
م  )٢( ن رق ي الطع ا ف سنة ٢٧١ وحكمھ سة ٣٧ ل اریخ الجل م  ، ٢٨/١١/١٩٩٢ق ت ن رق ي الطع ا ف حكمھ

  .١٤/٢/١٩٩٨ق تاریخ الجلسة ٣٨ لسنة٣١٥٢
  .٦١ص، المرجع السابق، عبد الرؤوف ھاشم/  د)٣(



 

 

 

 

 

 ٣٤٢

  
 

دعوى    ك ال ق تل ة، فتتعل لطة الإدارة التقدیری ق س ا وف ق بھ الأمر متعل ار، ف ة بالاختی الترقی

  . لمخاصمتھا قرار إداريبدعاوى الإلغاء

ین        شبھ ب ھ ال أن أوج ة ب ة الإداری ضت المحكم ھ ق ك إلا أن ن ذل رغم م ى ال وعل

انون      ، الترقیة والتسویة  د      ، ھو ارتداء سندھما البعید إلى الق الاً لقواع تم إعم سویة ت إلا أن الت

انون         ن الق ھ مباشرةً م ل حق ى     ، محددة بحیث یستمد العام ة عل ة الإداری صر دور الجھ ویقت

ضى    ، إصدار الإجراءات التي تحول المركز العام إلى مركز فردى   ا بمقت ون لھ دون أن یك

انون          ، ذلك سلطة تقدیریة مالم ینص القانون على الدرجات المالیة المستحقة للعامل طبقاً للق

ة      اق الترقی ي نط ة الإدارة ف ة لجھ ة الممنوح سلطة التقدیری ب ال ى جان ھ إل ة فإن ا الترقی أم

ل    بالاختیار فإن  الي للعام ھ     ، ھا لا تقتصر على مجرد بیان التدرج الم ضمن من رفع ا تت وإنم

ر   صاص أكب ى ذات اخت ة أعل ى وظیف ة إل ن وظیف ا   ، م ي أجرتھ سویة الت إن الت م ف ن ث وم

   )١(.الإدارة للمدعى لا تھدر حقھ في نیل الترقیة بالقرار المطعون فیھ

 -: فیما یخص دعوى التعویض -

اب  دعوى بارتك ك ال ق تل ببیة    تتعل ة س اك علاق ان ھن رر وك ھ ض تج عن أ ن  خط

ن        ا ولك ستقلة عنھ ا م وز رفعھ اء، ویج وى الإلغ ضة دع ي عری ا ف وز رفعھ ا، ویج بینھم

  .بشرط أن یتم رفعھا بعد الفصل في دعوى الإلغاء

ن            یس م التعویض ل ضاء ب أن الق ا ب وفى ضوء ذلك قضت المحكمة الإداریة العلی
ن        مستلزمات القضاء بالإلغاء ذلك أن ل      ى ركن م إذا انتف ھ ف كل قضاء أساسھ الذي یقوم علی

ة               سئولیة جھ انون، فم ن الق لیم م ى أساس س اً عل ون قائم ب التعویض لایك الأركان فإن طل

                                                             
م    ٢١/١٢/١٩٨٦جلسة  حكمھا الصادر ب  )١( ن رق ي الطع سنة  ٢٧٢٨ ف ي مجموعة    ، ق٣٠ ل شور ف والمن

،  ومابعدھا٥٠٠ص،طبعة نقابة المحامین ، الجزء الأول ، ق٣٢السنة  . أحكام المحكمة الإداریة العلیا   
  .٦٧ص، المرجع السابق، عبد الرؤوف ھاشم/ أشار إلیھ د



 

 

 

 

 

 ٣٤٣

  
 

ن           ر م ب أو أكث شوب بعی رار م ة ق ون ثم الإدارة عن قرارتھا غیر المشروعة مناطھ أن یك
صاحب    ق ب ة، وأن یحی س الدول انون مجل ا بق صوص علیھ وب المن رر وأن العی شأن ض ال

    )١(.تقوم رابطة السببیة بین الخطأ والضرر

 -:فیما یخص دعوى العقود الإداریة -

ا                 -١ د معھ ة الإدارة والمتعاق ین جھ د إدارى ب ى وجود عق دعوى عل ك ال سواء  -تنصب تل
ود   ة أو عق دات الإداری ود التوری ال أو عق اولات الأعم ود مق ى عق د عل ق العق تعل

سیره بانتظام واضطراد      -الإداریةوسائر العقود   ، الخدمات ام ل ق ع ،  وذلك لخدمة مرف
ا            د معھ ون التعاق رى ویك ة أخ ة إداری ة الإدارة جھ ع جھ د م ون المتعاق ا أن یك وإم

انون   ٧٨بالاتفاق المباشر وفقا لنص المادة     ن الق سنة  ١٨٢ م دات   ٢٠١٨ ل شأن التعاق  ب
ة         ات العام ا الجھ ي تبرمھ ون المتعا    ، الحكومیة الت ا أن یك ا شركة أو قطاع     وإم د معھ ق

ادة              ام نص الم د المدرجة بأحك ق طرق التعاق ا وف د معھ تم التعاق ن ذات  ٧خاص وی  م
ھ  ى أن صت عل ي ن انون والت ولات أو  "الق تئجار المنق راء أو اس ى ش د عل ون التعاق  یك

ق        ة بطری العقارات أو التعاقد على مقاولات الأعمال أو تلقي الخدمات أو الأعمال الفنی
صات   ى  المناق اءً عل صة بن سلطة المخت ن ال سبب م رار م تثناء وبق وز اس ة، ویج العام

  :عرض إدارة التعاقدات إجراء ھذا التعاقد بإحدى الطرق الآتیة

  .الممارسة العامة) أ(

  .الممارسة المحدودة) ب(

  .المناقصة المحدودة) ج(

  .المناقصة ذات المرحلتین) د(

  .المناقصة المحلیة) ھـ(

                                                             
  .٩/١/٢٠٠٢ق تاریخ الجلسة ٤٥ لسنة ٢٦٣٩حكمھا في الطعن رقم  )١(



 

 

 

 

 

 ٣٤٤

  
 

  .رالإتفاق المباش) و(

ا             یكون -٢ یس لھ ي ل شروعات الت ارات أو الم ولات أو العق  التعاقد على بیع أو تأجیر المنق
ن         شروعات وم ارات والم الشخصیة الإعتباریة، والترخیص بالإنتفاع أو استغلال العق
دة        ة أو مزای ة عام دة علنی ق مزای ن طری ف ع سیاحیة والمقاص شآت ال ك المن ذل

تثناء  وز اس ة، ویج اریق المغلق ى   بالمظ اءً عل صة بن سلطة المخت ن ال سبب م رار م  بق
  :عرض إدارة التعاقدات إجراء ھذا التعاقد بإحدى الطرق الآتیة

  .المزایدة المحدودة) أ(

  .المزایدة المحلیة) ب(

  .الاتفاق المباشر) ج(

واردة           د ال اع أي من طرق التعاق ا باتب ویجوز للجھة الإداریة التعاقد على احتیاجاتھ
ادة         بالفقرة الأولى    م الم اً لحك ن  ) ٦٥(من ھذه المادة للوصول إلى إبرام اتفاق إطاري وفق م

  .ھذا القانون

ادة             ذه الم ي ھ ا ف صوص علیھ د المن ولا یجوز بأي حال تحویل أي من طرق التعاق
  .إلى طریق تعاقد آخر

د والإجراءات           شروط والقواع اً لل دود وفق ي الح د ف وفي جمیع الحالات یتم التعاق
  ".القانون ولائحتھ التنفیذیةالواردة بھذا 

ع          ة م وإیماءً إلى ذلك تتمتع الجھة الإداریة باتباع الشروط الاستثنائیة الغیر مألوف
ل       ھ ك المتعاقد معھا، ومنھا سلطة تعدیل العقد بالإرادة المنفردة وسلطة توقیع الجزاءات مع

  .ذلك في حدود تحقیق المصلحة العامة

ق      ب وف د مرك سابقة  إذن العقد الإداري عق ة  ، الإجراءات ال ، والإجراءات اللاحق
سلطة           ذكرة الطرح لل داد م سنویة وإع إجراءات الاحتیاجات ال ق ب سابقة تتعل الإجراءات ال

ة      فات الفنی شروط والمواص ة ال داد كراس ا وإع لان عنھ صة والإع ة  ، المخت داد القیم وإع



 

 

 

 

 

 ٣٤٥

  
 

الى      ، التقدیریة ت والترس   ، وانعقاد جلسات الفتح والبت الفني والم ناد   ، یةوالب ذكرة الإس ، وم
اد        ، المعتمدة من السلطة المختصة   ك الاعتم د ذل سابقة ویع ى الإجراءات ال ا تنتھ وباعتمادھ

ة              دأ الإجراءات اللاحق ك تب د ذل أتي بع م ی قرار إداري تتعلق المنازعة بھا بدعوى الإلغاء ث
  . وتتعلق المنازعة بھ بدعوى القضاء الكامل، وھى مرحلة تنفیذ العقد

وق   إذن العق ع بحق ة تتمت لطة عام فھا س أن الإدارة بوص ز ب ة تتمی ود الإداری
ن         ق م صلحة مرف وامتیازات لا یتمتع بمثلھا المتعاقد معھا وذلك بقصد تحقیق نفع عام أو م
ى         د ف ام یعتم وي الع المرافق العامة كما أنھ یفترق عن العقد المدني فى كون الشخص المعن

انون         الیب الق ى أس ر         إبرامھ أو تنفیذه عل تثنائیة غی ضمینھ شروطاً اس ا بت ائلھ إم ام ووس  الع
ررة            د أو مق ى ذات العق شروط واردة ف ذه ال مألوفة فى عقود القانون الخاص سواء كانت ھ
ط       ى رواب ا ف ل لھ اً لا مقاب ع الإدارة حقوق د م نح المتعاق وائح أو بم وانین والل ضى الق بمقت

ل            ة ب شترك     القانون الخاص بسبب كونھ لا یعمل لمصلحة فردی ة وی سلطة الإداری اون ال یع
صالح     ون م ام وتك ع الع اً للنف تغلالھ تحقیق سییره أو اس ام أو ت ق الع ى إدارة المرف ا ف معھم
لإدارة               ل ل ا یجع ة مم صلحة الفردی ى الم ة عل صلحة العام المتعاقدین غیر متكافئة تغلیباً للم

د شریعة   دون أن یتحدى الطرف الأخر بقا.... سلطة مراقبة تنفیذ شروط العقد      عدة أن العق
إجراء إداري         ھ ب د وإنھائ المتعاقدین ولھا حق توقیع الجزاءات على المتعاقد وحق فسخ العق
ق          صلحة المرف دون رضا ھذا المتعاقد ودون تدخل القضاء فممارسة تلك السلطة مقررة لم
سئولیة    ھم للم صاصاتھم تعرض ة اخت ى ممارس ا ف ي موظفیھ ى تراخ ب عل ام فیترت الع

  .)١( وتوقیع الجزاءات علیھمالإداریة 

  

  
                                                             

م  )١( ن رق ى الطع ا ف ة العلی ة الإداری سنة ٤١٥١ المحكم سة ٣٨ ل اریخ الجل وعة ٤/٩/٢٠٠٤ق ت ، موس
  .٤٩٩٦كنوز، ص



 

 

 

 

 

 ٣٤٦

  
 

 -: الدعاوى الوقتیة أو المستعجلة  - ب

تعجال                  ة الاس وافر حال دعوى ت ك ال ة تل شترط لطبیع ھ ی قضت محكمة النقض بأن

ھ أو إصلاحھ    فواتتلك الحالات التي یترتب علي      ذر تدارك  الوقت فیھا حصول ضرر یتع

ق أ   وات الح دلیل، أو ف اء ال الم أو اختف شى زوال المع أن یخ ون ك صلحة، وأن یك و الم

اً   ا أو تحفظی راء وقتی وب إج ضاء     ، المطل ام الق ائز ام ر ج وعیة غی ات الموض فالطلب

  )١(.وأن لایكون من شان الفصل في الطلب المستعجل المساس بأصل الحق، المستعجل

  :نتناول تلك الدعوى ف الأتى

  .الةودعوى تھیئة الدلیل وإثبات الح، ودعوى صرف الراتب، طلب وقف التنفیذ

 :طلب وقف التنفیذ -

رار الإدارى       ذ الق ف تنفی م بوق أن الحك ان  ، قضت المحكمة الإداریة العلیا ب وإن ك

اء         ب الإلغ د نظر أصل طل ة عن ى   ، حكماً مؤقتاً بمعنى أنھ لایقید المحكم م قطع ھ حك ، إلا أن

صھا     ذى             ، ولھ مقومات الأحكام وخصائ صوص ال ي الخ ھ ف وم فی شئ المحك وة ال ویحوز ق

ة      ، طالما لم تتغیر الظروف   ، صدر فیھ  ة الإداری وبھذه المثابة یجوز الطعن فیھ أمام المحكم

ي دعوى     ، العلیا استقلالاً شأنھ في ذلك شأن أي حكم انتھائى      م ف والقول بلزوم إنتظار الحك

ر         ، الإلغاء ھو لزوم بما لا یلزم     ي أم یاء ف ائع الأش اة لطب ھ من مجاف فضلاً عما ینطوى علی

ھ م ھ أن روض فی رالمف شأن للحظ صالح ذوى ال ھ م رض فی ھ تتع شى ، ستعجل بطبیعت ویخ

     )٢(.علیھ من فوات الوقت

                                                             
  .١٣٦٨السنة التاسعة، ص، ١٠/٤/١٩٥٨حكمھا الصادر بجلسة )١(
  .٥/١١/١٩٥٥ق تاریخ الجلسة ٢ لسنة ٢٠ حكمھا في الطعن رقم )٢(



 

 

 

 

 

 ٣٤٧

  
 

 -:دعوى صرف الراتب -

م   ٢١بأن المادة  " قضت المحكمة الإداریة العلیا    انون رق سنة  ٥٥ من الق  ١٩٥٩ ل

رار                   ذ الق ف تنفی ة وق ى المحكم ب إل ع الطل ى رف ب عل ة لایترت س الدول في شأن تنظیم مجل

حیفة            المطلوب إل  ي ص ك ف ب ذل ذه إذا طل ف تنفی أمر بوق ة أن ت غاؤه على أنھ یجوز للمحكم

ب   ، الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفیذ قد یتعذر تداركھا  ي لایطل وبالنسبة للقرارت الت

ة            ھ یجوز للمحكم ى أن ذھا عل ف تنفی ب وق اً لایجوز طل طلب إلغاؤھا قبل التظلم منھا إداری

رار   بناء على طلب المتظلم أن ت   ان الق حكم مؤقتاً باستمرا صرف مرتبھ كلھ أو بعضھ إذا ك

وى      ع دع م یرف ھ ول ض تظلم م رف ب ث ذا الطل ھ بھ م ل إذا حك الوقف ف صل أو ب ادر بالف ص

ضھ           ا قب نص     ، "الإلغاء في المیعاد اعتبر الحكم كأن لم یكن واسترد منھ م ذا ال ن ھ ین م ویب

ب ص        ین طل د ب ي الإجراءات والمواعی ف     أن المشرع غایر ف ب وق ین طل ب وب رف المرت

ي              تظلم أي ف ي ال ت ف ددة للب دة المح التنفیذ فھو قد سمح بتقدیم طلب صرف المرتب في الم

ران                    ى وجوب إقت نص عل م ی الى ل و بالت ى وھ ق التقاض د طری ھ بع تح فی م یف الوقت الذى ل

ذ            ف التنفی طلب صرف المرتب بطلب الإلغاء قى صحیفة واحدة كما فعل بالنسبة لطلب وق

ایرة                ومن ذه المغ م ھ د بحك ث الإجراءات والمواعی  ثم فلا محل للقیاس بین الطلبین من حی

سھ            ت نف ي الوق ان ف ب وك ولما كان المشرع لم یحدد نھایة لمیعاد تقدیم طلب صرف المرت

ت دعوى          تظلم إذا رفع د رفض ال ن بع قد منع من اعتبار الحكم بصرف المرتب كأن لم یك

اد         الإلغاء في المیعاد فإن المست     ي المیع دماً ف ون مق ب یك فاد من ذلك أن طلب صرف المرت

ي        دال ف ان لاج ا ك إذا كانت دعوى الإلغاء مرفوعة في المیعاد إلى أن یقضى فیھ نھائیاً ولم

اء           ب بن ب صرف المرت إن طل اد ف ي المیع أن دعوى الإلغاء التي أقامھا المدعى مرفوعة ف

   )١(.على ما تقدم یكون ھو الأخر مقدماً في المیعاد
                                                             

  .٨/١٢/١٩٦٢ة ق جلس٨ لسنة ٨٢٠ حكمھا في الطعن رقم )١(



 

 

 

 

 

 ٣٤٨

  
 

 -: دعوى تھیئة الدلیل وإثبات الحالة -

ام      ي أحك ت ف ة أدرج دعاوى الوقتی ن ال اص م ام خ دعوى نظ ك ال شكل تل    ت

انون         ١٣٤المادة  ، ١٣٣المواد   صادر بالق ة ال  من قانون الاثبات في المواد المدنیة والتجاری

م   سنة ٢٧رق وز     ، ١٩٦٨ ل ي یج ائر الحالات الت ھ س ضع ل ا تخ ضوعھا لم ضى خ ا یقت   مم

ساس      ة دون الم ا وقتی تعجال احكام ھ الاس ى وج ا عل صدر فیھ ضاء الإدارى أن ی ا للق فیھ

  )١(.أي ما لم تكن مرتبطة بدعوى موضوعیة، بالموضوعھ بحیث لا تقبل على استقلال

الم       " من قانون الاثبات ١٣٣نصت المادة    یاع مع شى ض ھ یجوز لمن یخ على أن

ضاء      ام الق زاع أم ل ن صبح مح ل أن ت ة یحتم شأن   واقع ة ذوى ال ي مواجھ ب ف أن یطل

  ".وبالطرق المعتادة من قاضى الأمور المستعجلة الانتقال للمعاینة

ة    "  من ذات القانون   ١٣٤ونصت المادة    ة المبین ي الحال على أنھ یجوز للقاضى ف

ین          ذ  ، بالمادة السابقة أن یندب أحد الخبراء للانتقال والمعاینة وسماع الشھود بغیر یم وعندئ

  ".  أن یعین جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقریر الخبیر وأعمالھیكون علیھ 

ة      س الدول ام مجل وقضت المحكمة الإداریة العلیا بأن دعوى الدلیل وإثبات الحالة لا تقبل أم

  )٢(.إذا رفعت استقلالاً بصفة أصلیة غیر مرتبطة بدعوى إداریة موضوعیة

  

                                                             
  .٧٨ص ، المرجع السابق، عبد الرؤوف ھاشم/  د)١(
ق ٢٧ لسنة ٥٠٥وحكمھا في الطعن رقم ، ٤/١٢/١٩٨٢ق جلسة ٢٧ لسنة ٩٧ حكمھا في الطعن رقم )٢(

  .١٦/٤/١٩٨٣جلسة 



 

 

 

 

 

 ٣٤٩

  
 

  المطلب الثانى
  ى إجراءات الدعوى الإداريةدور رقمنة الإدارة العامة عل

  
  :وعلى ذلك نقسم ذلك المطلب إلى الأتى

  .أثر الرقمنة على إجراء التظلم الوجوبى:             الفرع الأول

  .أثر الرقمنة على إجراءات رفع الدعوى الإداریة:             الفرع الثانى

  الفرع الأول
  أثر الرقمنة على إجراء التظلم الوجوبى

ر  داءةً نع ادة      ب نص الم اً ل وبى وفق تظلم الوج ة ال ادة  ، ١٠ف ماھی ب، /١٢والم

ادة  ة  ٢٤والم س الدول انون مجل ن ق صفة   " م احب ال دم ص ھ یق ن خلال راء م ھ إج بأن

   -: والمصلحة طلب للھیئة مصدرة القرار أو السلطة الأعلى منھا وفقاً للثلاث حالات وھي

ي    - ١ التعیین ف صادرة ب ة ال ة النھائی رارات الإداری ة أو الق ة أو الترقی ائف العام الوظ

 .بمنح العلاوات

اش أو   - ٢ ى المع ومیین إل وظفین العم ة الم صادرة بإحال ة ال رارات الإداری الق

 .الاستیداع أو فصلھم بغیر الطریق التأدیبي

 ". القرارات النھائیة لسلطات التأدیبیة - ٣

ت          ب أن یب اء، ویج اد دعوى الإلغ  من خلال تقدیم ذلك الطلب ینقطع سریان میع

ب أن              الرفض وج رار ب در الق ھ، وإذا ص اریخ تقدیم ن ت اً م في التظلم قبل مضى ستین یوم

سلطة        ھ ال ب عن تظلم دون أن تجی دیم ال ى تق اً عل تین یوم ضى س ر م سببا، ویعتب ون م یك



 

 

 

 

 

 ٣٥٠

  
 

اص     رار الخ ي الق الطعن ف اء ب وى الإلغ ع دع اد رف ون میع ضھ، ویك ة رف صة بمثاب المخت

  .اء الستین یوماً المذكورةیالتظلم ستین یوماً من تاریخ إنقض

اع                 دم اتب ى ع ب عل اء، ویترت اد دعوى الإلغ إذن التظلم إجراء قاطع لسریان میع

  .ذلك الإجراء الشكلى عدم قبول الدعوى شكلاً

ادة   صت الم ك ن وء ذل ى ض انون /١٢وف ن الق سنة ٤٧ب م ل ١٩٧٢ ل ھ لاتقب  أن

ود              ي البن ا ف صوص علیھ ة المن ة النھائی رارت الإداری الطلبات المقدمة رأساً بالطعن في الق

ادة العاشرة       ن الم اً وتاسعاً م اً ورابع ي       ، ثالث ة الت ة الإداری ى الھیئ ا إل تظلم منھ ل ال ك قب وذل

تظلم      ، یئات الرئاسیة أصدرت القرار أو إلى الھ     ذا ال ي ھ ت ف ، وانتظار المواعید المقررة للب

م                ة رق س الدول یس مجل رار من رئ سنة  ٧٢وتبین إجراءات التظلم وطریقة الفصل فیھ بق  ل

ات          ١٩٧٣ رار أو الھیئ صدرة الق  والذى بین في مادتھ الأولى طریقة تقدیمھ بطلب للجھة م

  .ولویرسل بكتاب موصى علیھ بعلم الوص، الرئاسیة

سلطة      ن ال ائي م رار إدارى نھ ى ق تظلم عل صب ال د وأن ین ك لاب ب ذل ى جان إل

ى         ل الإدارة عل ساعد لحم ابى ی ر إیج دیاً أي ذات أث ون مج داره، وأن یك صة بإص المخت

ن       شف م سحب أو إلغاء القرار الإدارى النھائي، وأن یكون معلوماً واضحاً لا لبس فیھ یست

ھ،   ة ب ة المدرج ة المنازع ھ طبیع انوني خلال اد الق لال المیع دم خ د "  وأن یق اً بع ستین یوم ال

  ".صدور ذلك القرار المنصب علیھ التظلم، وقبل رفع الدعوى

تظلم الوجوبى           ن ال ة م أن الحكم ا ب وفى ضوء ذلك قضت المحكمة الإداریة العلی

اس          سر للن ق أی ى بطری ا الأول ك  ، الرغبة في التقلیل من المنازعات بإنھائھا في مراحلھ وذل

  )١(.لعدول عن القرارالمتظلم منھ إن رأت الإدارة أن المتظلم على حق في تظلمھبا

                                                             
  .٢/٦/١٩٩٤ق تاریخ الجلسة ٣٦ لسنة ٢٦٢٣ حكمھا في الطعن رقم )١(



 

 

 

 

 

 ٣٥١

  
 

ضایا          ن الق وارد م ل ال وقضت أیضاً بأن الغرض من جعل التظلم وجوبیاً ھو تقلی

اس       سر للن ق أی ا      ، بقدر المستطاع وتحقیق العدالة بطری ي مراحلھ ك المنازعات ف اء تل وإنھ

ھ خلال         الأولى إن رأت الإدارة أن المتظلم ع  ت فی م تب ضتھ أو ل إن رف ھ ف ي تظلم لى حق ف

اء      ، المیعاد المقرر فلھ أن یلجأ إلى طریق التقاضى       ول دعوى الإلغ ن قب ك یمك إیماءً إلى ذل

ى       د انتھ اد ق ذا المیع قبل إنقضاء المدة المقررة للجھة الإداریة حتى ترد على التظلم مادام ھ

  )١(.بعد إقامة الدعوى وأثناء تداولھا

رد د س ك   بع ى ذل وجى عل ور التكنول ة والتط ر الرقمن ح أث وبى نوض تظلم الوج ة ال  ماھی

  :الإجراء

ى           ساعد عل ة ی ات الإداری ة المعلوم استخدام رقمنة الإدارة العامة عن طریق أتمت

د           رابط والبری ة وال ة الالكترونی تخدام المنظوم ك باس حسن وسیر وسرعة ذلك الإجراء وذل

  : للاتىالالكترونى بین أطرافھ وذلك وفقاً

ات       دة بیان لابد من تفعیل المنظومة الالكترونیة وتوفیر الدعم الفني لھا بإنشاء قاع

ل       ي التعام صلحة ف الكترونیة فیما بین الجھات الإداریة وبین موظفیھا وكل من لھ صفة وم

ي          د الإلكترون رابط أو البری ق ال صلحة       ، معھا عن طری صفة والم دم صاحب ال ك یق د ذل بع

صة        طلب بالتظلم عل   سلطة المخت ائي لل ة     ، ى القرار الإدارى النھ ة أو الجھ ك الجھ ك لتل وذل

ات    بكة المعلوم لال ش ن خ ل م ى المفع د الالكترون رابط والبری ق ال ن طری ا ع ى منھ الأعل

ة   ة أو المحلی سترانت " الدولی ت أو الاك ت أو الانتران ة  "الانترن ة الإدارة العام لمنظوم

املات الحكو صص لتع ة والمخ واء  الإلكترونی ا س املین معھ اح للمتع ة والمت ة الالكترونی م

راد وظفین أو أف انو م ھ   ، أك ة تظلم ى وكتاب ع الإلكترون ى الموق دخول عل تظلم بال وم الم فیق

                                                             
  .٢٥/٥/٢٠٠٢ریخ الجلسة  تا٤٦ لسنة ٧٣٩١ حكمھا في الطعن رقم )١(



 

 

 

 

 

 ٣٥٢

  
 

ى   -والتوقیع الالكترونى علیھ    ع الالكترون یح التوقی اً   -وسوف نوالى توض الھ الكترونی  وارس

ق العنا   ن طری ة ع ة الإداری ى للجھ د الالكترون ى البری اعل ة لھ شریة التقنی ر الب ي ، ص والت

ة      سحابیة الإلكترونی ن خلال ال ام م ى أرق تظلم إل ك ال ل ذل وم بتحوی م  ، تق دیر نظ وم م م یق ث

لإدارة            ، المعلومات ات ل اء المعلوم ع وإنتق ا بتجمی ذان یقوم ات الل دیر نظم معالجة البیان وم

تظلم  وع ال ات موض ع البیان اریر ، وجم كل تق ي ش ا ف وم الم، وإخراجھ م یق د ث رمج بتحدی ب

تظلم     ا           ، وتحلیل رقمنة موضوع ال ة الوصل فیم شكل حلق ذي ی نظم ال ل ال أتي دور محل م ی ث

تظلم           ب ال ى لطل ذي یعرض موضوع التحول الرقم بین ھؤلاء ومابین الجھات القیادیة وال

لإدارة    ى ل تظلم الالكترون ة ال ى بإحال یر الالكترون لازم والتأش اذ ال ا لإتخ لإدارة العلی ل

ة  ھ القانونی صة لبحث صة -المخت شریة المخت ر الب ق العناص ن طری كلاً  -ع ھ ش دى قبول  وم

ى           ، وموضوعاً ف التقن ل الموظ ن قب صة م سلطة المخت ى ال ث عل ثم یتم عرض نتیجة البح

القلم        ى ب یر الرقم اً بالتأش رار إلكترونی للبت فیھ بقرار إما بالقبول أو الرفض ویعتمد ذلك الق

یلة نقل    تم بوس ذى ی ى ال ضوئى  الالكترون ح ال ة   ، ھ بالماس وز الرقمی اً للرم ك وفق ل ذل ك

ة             ة الإلكترونی تظلم والحكوم ین الم تم     ، لموضوع التظلم تلك الرموز المفعلة ب ك ی د ذل م بع ث

ھ             ى الی ا انتھ ارھم بم تظلم لاخب دم ال ین مق تص وب ى المخ ف التقن ین الموظ ل ب التواص

  .موضوع الطلب عن طریق الرابط والبرید الالكترونى

  :لذلك نوضح ماھیة إجراء التوقیع الإلكترونىإیماءً 

ق             ق تطبی ة عن طری شاط الإدارة العام الیب ن وفقاً لإتباع الأسلوب المتطور لأس

ع           اد التوقی ن اعتم د م ة إذن لاب ات الإداری ة المعلوم ق أتمت ة وف ائل الإلكترونی الوس

شكلة   الإلكتروني للقرار الإداري والذى یشكل أداة أمان واطمئنان للتوقیع الی    ن الم دوي ولك

ة              رات تقنی دوث تغی ین ح ا الانتظار لح شكلة إم بشأنھ تثور فیما یخص إثباتھ ولحل تلك الم

انون       دیل ق تم تع ا أن ی ة وإم ة التقلیدی ضاھي الكتاب ة ی ن الكتاب وع م ور ن ى ظھ ة وھ وفنی

ة       ل الحكوم ة لتفعی صوص القانونی ق الن اده وف ي واعتم ع الإلكترون یم التوقی ات لتنظ الإثب



 

 

 

 

 

 ٣٥٣

  
 

ق           الإ ات وتحقی ي أداة إثب ع الإلكترون د التوقی لكترونیة واستیعاب التقدم التقني، فلابد وأن یع

سھیل       ده لت وحھ وتحدی ن وض د م ي ولاب ل الإلكترون انون التعام ى ق صدره ف صیة م لشخ

  .)١(وسیلة الإثبات

ع    ي والتوقی ع الرقم ى التوقی ل ف ي تتمث ع الإلكترون ور التوقی ص ص ا یخ ا فیم أم

القلم الإلكت  ع          ب ى مرب ضغط عل ع بال ضوئي، والتوقی ي بالماسح ال ع الخط ل التوقی ي ونق رون

ي      اً ھ ر ذیوع صورة الأكث ا ال سان، أم ة للإن واص الذاتی تخدام الخ ع باس ة، والتوقی الموافق

ن     سابیة م ات الح تخدام العملی وب باس ل المحرر المكت ي تحوی ي وھ ع الرقم صورة التوقی

ل المحرر      أسلوب الكتابة العادیة إلى معادلة ریا  ى یكتم ام حت ى أرق ضیة وتحویل التوقیع إل

  .)٢( ویحفظ في جھاز الحاسب الآلي

ي          ع الإلكترون وقد یتم انتھاك سریة ومفاتیح الكشف عنھما عن طریق نسخ التوقی

ع  –واتلاف التوقیع الإلكتروني عن طریق الإصطناع أو التعدیل أو التحویر           استعمال توقی

ذلك       م ب شاء –مزور مع العل ق         اف ع عن طری ر للتوقی ي، أي تزوی ع الإلكترون ات التوقی  بیان

شكل                ور ت ك الأم ل ذل ة، ك دعامات الإلكترونی وضع توقیع على أي محتوى موجود على ال

  .)٣( تخوف وزعزعة للثقة والإطمئنان بالتوقیع الإلكتروني

ھ               دام ل ب الإنع ي بعی رار الإداري الإلكترون ى إصابة الق ات إل فتؤدي تلك التخوف

ة   وذل ة الإداری ل الجھ صدره داخ فة م ن ص ھ ع رار وانخلاع صدر الق لطة م دام س ك لإنع

  .وبالتالي عدم تقیده بیمعاد الستین یوماً عند الطعن علیھ

                                                             
ال       /  د )١( ام وأعم ق الع انوني للمرف ام الق ى النظ داود عبد الرازق الباز، الحكومة الإلكترونیة وأثرھا عل

  .٢٥٣-٢٥١موظفیھ، منشأة المعارف بالإسكندریة، ص
  .٩١المرجع السابق ص، أمل حسن جاب االله/ د) ٢(
  .١٥٧، ١٥٦المرجع السابق ص، عصام عبد الفتاح مطر/ د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣٥٤

  
 

م       انون رق  ١٥وأثراً لذلك قنن المشرع المصري تنظیم التوقیع الإلكتروني وفقاً لق

سنة  د   ٢٠٠٤ل ة أش ة عقوب لال بأی دم الإخ ع ع ھ م ى أن صھ عل ك بن ا  وذل صوص علیھ  من

شرة آلاف                  ل عن ع ة لا تق الحبس وبغرام ب ب انون آخر یعاق ي أي ق ات أو ف بقانون العقوب

  -:أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل منجنیھ، ولا یتجاوز مائة ألف جنیھ 

ن    - شاط م ة الن رخیص بمزاول ى ت صول عل ي دون الح صدیق إلكترون ھادة ت در ش  أص

  .الھیئة

اً أو    - ب توقیع ف أو عی ن أتل ك      م ن ذل یئاً م اً، أو زور ش رراً إلكترونی یطاً أو مح وس

  .باصطناع أو التعدیل أو التحویل أو بأي طریق آخر

  . من استعمل توقیعاً أو وسیطاً أو محرراً إلكترونیاً معیباً أو مزوراً مع علمھ بذلك-

رر         - یط أو مح ع أو وس ى توقی ق عل ر ح صول بغی ى الح یلة إل ة وس ل بأی ن توص  م

  .اختراق ھذا الوسیط أو اعتراضھ أو عطلھ عن أداء وظیفتھإلكتروني أو 

ب        از الحاس ة بجھ سحابیة الالكترونی ق ال ھ وف ایتم تخزین ك م ي ذل إذن الأساس ف

صة                 رامج المخص ق الب ا وف تم تحلیلھ تظلم ی ك ال ات لموضوع ذل ات ومعلوم ن بیان الالى م

  .لذلك عن طریق مدخلات ومخرجات جھاز الحاسب الالى

ك رد ذل د س ة   وبع ل الحكوم ي ظ ة ف ة الإدارة العام ل رقمن ي ظ ھ ف د أن  نج

س     انون مجل شریعى لق ین ت افة تقن شریعى أو إض ین ت ع تقن ن وض د م ھ لاب ة أن الإلكترونی

ك        ، الدولة ب ذل ة یواك ة الإدارة العام اً لرقمن وذلك فیما یخص إجراء التظلم الإلكترونى وفق

ى     التطور التقنى لابراز الدعم الفني للمنظومة الالك       د الإلكترون رابط أو البری ق ال ترونیة وف

م          سجلة بعل ات الم ن الخطاب دلاً م ا ب ة بینھم راءات المتبادل ة الإج ھ معرف ن خلال تم م ی

ول  وجى   ، الوص ور التكنول ب التط تظلم یناس راء ال انوني لإج صیرالمیعاد الق ضا تق وأی

امة سرعة وسھولة   لأن من ممیزات وأھداف رقمنة الإدارة الع   ، للإدارة العامة الإلكترونیة  



 

 

 

 

 

 ٣٥٥

  
 

ى      ، ویسر إنجاز الخدمات العامة  ى والحقیق ى لا الفعل د الحكم ة التواج ق نظری ، وأیضاً تطبی

ة      ة الإلكترونی وجى للحكوم كل ذلك وفقاً لإعداد البنیة التحتیة لتطبیق نظریة التطور التكنول

  .  وذلك تحولاً من النظام التقلیدي إلى التحول الرقمى، وتوفیر الدعم المادى لھا

  الفرع الثانى
  أثر الرقمنة على إجراءات رفع الدعوى الإدارية

  :نقسم ذلك الفرع إلى الآتى

  .إجراءات رفع الدعوى الإداریة وفقاً لقانون وأحكام مجلس الدولة: الغصن الأول

  .أثر الرقمنة على إجراءات رفع الدعوى الإداریة: الغصن الثانى

  الغصن الأول
  ًرية وفقا لقانون وأحكام مجلس الدولةإجراءات رفع الدعوى الإدا

  :نقسم ذلك إلى الأتى

  . إعداد عریضة الدعوى الإداریة وبیاناتھا وإیداعھا وتوقیعھا من محام:أولاً

  . إجراءات إعلان العریضة وتقدیم الرسوم:ثانیاً

   إیداع مستندات الرد على الدعوى الإداریة:ثالثاً

ة و: أولاً دعوى الإداری ضة ال داد عری زاء  إع ام وج ن مح ا م داعھا وتوقیعھ ا وإی بیاناتھ

  إغفال ذلك

  :ونقسمھا للاتى

 إعداد عریضة الدعوى الإداریة وبیاناتھا  - ١



 

 

 

 

 

 ٣٥٦

  
 

 إیداع عریضة الإداریة الدعوى - ٢

 توقیعھا من محام وجزاء إغفال ذلك - ٣

  إعداد عریضة الدعوى الإداریة وبیاناتھا

ة،    ٢٥نظم ذلك الإجراء أحكام المادة     س الدول انون مجل ن ق صت    م د ن ى  "  فق عل

دول                د بج ام مقی ة من مح ضة موقع صة بعری ة المخت اب المحكم م كت أنھ یقدم الطلب إلى قل

م                 ة باس ة المتعلق ات العام دا البیان ضة ع ضمن العری ة، وتت ام المحكم المحامین المقبولین أم

تظلم                اریخ ال ب وت امتھم موضوع الطل فاتھم ومحال إق ب وص ھ الطل الطالب ومن یوجھ إلی

ب            من القرا  دة للطل ستندات المؤی ان بالم تظلم وبی ھ ونتیجة ال تظلم من ب ال ا یج ر إن كان مم

  .ویرفق بالعریضة صورة أو ملخص من القرار المطعون فیھ

رى    دعاوى الأخ ائر ال اء دون س ب الإلغ ذلك طل صود ب بعض أن المق رى ال ، وی

ك الإجرا     یم تل ام نص   وإیماءً إلى ذلك نجد أن الدعاوى الأخرى لاتتأثر بذلك لتنظ ءات أحك

ة        ٦٣/١المادة   ة والتجاری ات المدنی انون المرافع ن ق ادة      ،  م دیل نص الم ضل تع ا نف وإن كن

وى       ٢٥ ت دع واء أكان ة س دعاوى الإداری واع ال ع أن شمل جمی ة لی س الدول انون مجل ن ق  م

  )١(.الإلغاء أم بغیرھا

ى     ٢٥إن كنت أرى أن نص المادة     صر عل ة دون أن تقت  سالفة الذكر جاءت عام

ادع ة    ، وى بعینھ دعاوى الإداری واع ال ع أن شمل جمی ھ لی ى عموم نص عل ل ال ، فیعم

ادة        ضمین نص الم ا قاصرة        ٢٥وبخصوص ت رى أنھ تظلم وتاریخھ ن ب ال  موضوع الطل

ق    ائي متعل رار إدارى نھ ى ق ر عل راء قاص تظلم إج اء لأن ال وى الإلغ راءات دع ى إج عل

                                                             
كلیة الحقوق جامعة ، المرافعات الإداریة، عبد الرؤوف ھاشم/ أشار إلیھ د، المستشار ھانى الدردیرى )١(

  .٣١٦ص،الزقازیق
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ام نص    ، الإداريبتلك الدعوى بحسبانھا دعوى عینیة متعلقة بالقرار     شمول أحك أما باقى م

  . یشمل دعوى الإلغاء وباقى الدعاوى الإداریة٢٥المادة 

ضة    ي عری ویض ف وى التع اء ودع وى الإلغ وز إدراج دع ك یج ب ذل ى جان وإل

ا               ا یطرح علیھ ة وم ى المحكم ا یعرض عل شأنھما مم زاع ب سم الن واحدة تسھیلاً لسرعة ح

دعوى        و، ببساط البحث ویجوز رفعھما مستقلین     صل ب د الف بذلك ترفع دعوى التعویض بع

  .الإلغاء

ن            یس م التعویض ل ضاء ب أن الق ا ب وفى ضوء ذلك قضت المحكمة الإداریة العلی

ن               ى ركن م إذا انتف ھ ف مستلزمات القضاء بالإلغاء ذلك أن لكل قضاء أساسھ الذى یقوم علی

انو            ن الق لیم م ى أساس س اً عل ون قائم ب التعویض لایك ة   ، نالأركان فإن طل سئولیة جھ فم

ن           ر م ب أو أكث شوب بعی رار م ة ق ون ثم الإدارة عن قرارتھا غیر المشروعة مناطھ أن یك

ة   س الدول انون مجل ا بق صوص علیھ وب المن رر وأن ، العی شأن ض صاحب ال ق ب وأن یحی

    )١(.تقوم رابطة السببیة بین الخطأ والضرر

س    ٢٥وعطفاً على ما جاء باحكام نص المادة   انون مجل ن ق ع     م ة جواز رف الدول

  .دعوى بعریضة متضمنة مدعیین في صحیفة واحدة

ن      دعوى م ع ال أن الأصل رف ا ب ة العلی ة الإداری ضت المحكم ك ق وء ذل ى ض وف

دعیین        ین م ع ب ائز الجم ن الج إن م ك ف ع ذل ددة، وم حة ومح ات واض د بطلب دعى واح م

  )٢(.أمراً واحداًحتى ولو تعددت طلباتھم إذا یربطھم جمیعاً ، متعددین في صحیفة واحدة

                                                             
  .٩/١/٢٠٠٢ق تاریخ الجلسة ٤٥ لسنة ٢٦٣٩حكمھا في الطعن رقم  )١(
  .٢٩/٥/١٩٦٨جلسة ، ق٩ لسنة ٥٠٦حكمھا في الطعن رقم  )٢(



 

 

 

 

 

 ٣٥٨

  
 

صوم ولا      ل بالخ دم التجھی دعوى ع ضة ال ب عری ضمن طل د وأن یت ضاً لاب وأی

  .الطلبات الختامیة

ص      و ن د خل صوم نج ل بالخ دعوى للتجھی حیفة ال بطلان ص دفع ب صوص ال بخ

ذلك         ٢٥المادة   ة ب س الدول انون مجل ة       ،  من ق ات المدنی انون المرافع ام ق تم الرجوع لأحك فی

ام  ق أحك ة وف ادة  والتجاری ص الم انون    ، ١٩ ن ص الق راء إذا ن لان الإج ت بط ي رتب والت

ذا الإجراء        ، صراحةً على بطلانھ   تلزام ھ ن اس ة م سببھ الغای ق ب ، أو إذا شابھ عیب لم یتحق

صحیفة        ن ال فالتجھیل بالخصوم في صحیفة واحدة قد یصیبھا بعیب لاتتحقق بسببھ الغایة م

ام ال  ول أم صوم للمث وة الخ ھ دع صد ب إجراء یق اعھمك داء دف ة لإب ذا ، محكم ق ھ ن یتحق ول

ل          سبب تجھی الھدف إذا ماشاب بیاناتھم عدم تحدید واضح أو لم تتضح لھم ھویة خصمھم ب

     )١(.بیاناتھم

یھم             دعى عل م الم وفى ضوء ذلك قضت محكمة القضاء الإدارى أن عدم بیان اس

دعوى         د    وصفاتھم یعد إغفالاً لبیان جوھرى یرتب بشأنھ بطلان صحیفة ال بطلان یع ك ال ذل

  )٢(.من النظام العام تقضى بھ المحكمة من تلقاء نفسھا إذا لم یدفع بھ الخصوم

درج    م الم ي الاس أ ف ود خط ة وج ي حال ھ ف ا بأن ة العلی ة الإداری ضت المحكم وق

ا  ب بطلانھ دعوى لایرت ضة ال صیة    ، بعری ة شخ ي حقیق شك ف ر ال ا لایثی اورد بھ ا م طالم

ھ   دو       ، المعلن إلی ھ لایع ل إن ا      ب ادى لایبطلھ ان الإعلان ینطوى    ، وأن یكون خطأ م إلا إذا ك

  )٣(.على تجھیل كامل لشخصیة المعلن إلیھ

                                                             
طبعة ، المركز القومى للإصدارات القانونیة، الدفوع الإداریة،  خلیفةعبد العزیز عبد المنعم/ د )١(

  .٨٦ص ، ٢٠٠٨
  .٧/٣/١٩٦٠جلسة ، ق٩ لسنة ١٣٠٣حكمھا في الدعوى رقم )٢(
  .٣١/١٢/١٩٩٥ق جلسة ٣٩ لسنة ٣٨٩١حكمھا في الطعن رقم )٣(



 

 

 

 

 

 ٣٥٩

  
 

بطلان           ك ال ؤثر ذل دعوى لای إلى جانب ذلك أنھ في حالة بطلان إعلان صحیفة ال

ادة       ص الم ام ن ق أحك حیحة وف دت ص ا أع ا طالم صحیفة ذاتھ ى ال ان ٢٥عل الفة البی ،  س

  )١(.وھذا مادرجت علیھ أحكام الإداریة العلیا،  الصحیفة وحدھاوالبطلان ھنا یشمل إعلان

ادة              ادى من نص الم أن الب ا ب ة العلی انون   ١٧٨/٣وقضت المحكمة الإداری ن ق  م

و       م ھ ھ بطلان الحك ب علی ذى یترت فاتھم ال صوم وص ي أسماء الخ أ ف ات أن الخط المرافع

ا   -الخطأ الجسیم أي الذى یترتب علیھ تجھیل البیان     ة م دعوى      حقیق صحیح شكل ال ا بت قامت

د    -كمدعین قد توافرت لھما   صروفات، لا یوج دعیتین بالم  المنطوق قد قضى على إلزام الم

   )٢(.خطأ جسیم من شأنھ أسماء الخصوم وصفاتھم

صوم     ماء الخ ي أس أ ف نقص أو الخط ون ال بطلان أن یك شترط لل د وأن ی إذن لاب

                              )٣(.وصفاتھم یشكك في حقیقتھم واتصالھم بالمنازعة

صوم                ات الخ ل بطلب دعوى تجھی ضة ال ى عری تج عل ، إلى جانب ذلك یجب ألا ین

ة أن                  دعاوى العادی ن ال ا م ة عن غیرھ دعوى الإداری تلاف ال وذلك لأنھ على الرغم من اخ

دعى        ات الم دود طلب ي ح ات     ، القاضي ھو الذى یوجھھا ولكن ف ك الطلب ون تل د وأن تك فلاب

حة ومع ة  واض ر مجھل ة غی ا     ، لوم ي الإدارى بتكییفھ ین القاض ك لتمك ن ذل ة م ، والحكم

ة     حة المعلوم ات الواض ة بالطلب ة المتعلق ة القانونی انید الواقعی سرد الأس م ب ى ، والحك وعل

دفاع      ق أوجھ ال ى     ، النقیض لیتمكن خصمھ من الرد علیھا وتحقی انون عل ق الق زال تطبی وإن

  .یة من قرارتمدى مشروعیة ماقامت بھ الجھة الإدار

                                                             
  .٩/٣/١٩٥٧جلسة ، ق٢ لسنة ٤٢حكمھا في الطعن رقم  )١(
  .١٢/١١/١٩٨٣ق جلسة ٢٥٧ لسنة ٩٦٤حكمھا في الطعن رقم  )٢(
  .٢٣/٥/١٩٩٥ق جلسة ٣٧ لسنة ٢١٣حكمھا في الطعن رقم  )٣(
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صوم           ات الخ ل بطلب وفى ضوء ذلك أوضحت المحكمة الإداریة العلیا بأن التجھی

ان   ، ھي ان تكون غیر محددة أو غیر قابلة للتحدید     سیماً بی بمعنى أن یغفل المدعى إغفالاً ج

اً       ةً ومنطق لاً ولغ ھ عق ستحیل مع ا ی ا         ، م ة م لیم حقیق ى أساس س دد عل ة أن تح ى المحكم عل

انوني    ،  تحقیقھ من دعواه  یستھدف المدعى  نده الق ات وس وما یطلب منھا القضاء بھ من طلب

ات     ، في طلبھا  ة من طلب وعلى المحكمة أن تتقصى ما یحدده الخصوم في المنازعة الإداری

ام      ا أحك زل علیھ ات وتن ذه الطلب ة ھ صحیح لحقیق ف ال ى التكیی صل إل ة لت انید قانونی وأس

صم    ا أورده الخ ده بم ر متقی انون غی ا     الق لال معناھ ن خ ق م ارات لاتتحق اظ وعب ن ألف م

ا       ده منھ سلمات     ، الظاھر حقیقة نوایاه وغایتھ من المنازعة الإداریة ومقاص ن الم ھ م ك أن ذل

  )١(.أن العبرة بالمقاصد والمعانى ولیس بالألفاظ والمبانى

ل         دعوى للتجھی حیفة ال بطلان ص سك ب ي التم وقضت محكمة النقض بأن الحق ف

ھ   بعدم إبدائھ قبل   ھ فی سقوط لحق سبانھ   ،  التكلم في موضوع الدعوى یرتب جزاء ال ك بح وذل

  )٢(.من الدفوع الشكلیة

لوب              ى أس ارات تنطوى عل دعوى من عب وفیما یخص بما یندرج في عریضة ال

ھ  فاف فی ف لا إس ضة    ، عفی ضمن عری ب ألا تت ھ یج ضاء الإدارى بأن ة الق ضت محكم فق

ارات جارحة       ة عب ة    وأن تنطوى عری    ، الدعوى ثم لوب العف ى أس دعوى عل ى  ، ضة ال وعل

ول    ي الق ة ف وا العف دفاعھم أن یلزم ذكرات ب دعوى أو م ضة ال دون عری م یع صوم وھ الخ

   )٣(.والاتزان في النقاش ولاینزلقوا إلى مھاوى الدفاع المبتذل باستعمال العبارات الجارحة

                                                             
  .٢٥/٥/١٩٩١ق جلسة ٣٢ لسنة ٢٣٤٣حكمھا في الطعن رقم  )١(
  .٧/٦/١٩٥٦ق جلسة ٢٢ لسنة ٣٦٥حكمھا رقم  )٢(
 عبد /أشار إلیھ د، ٣٧٧ قاعدة رقم ٦٠٧حكمھا المنشور في مجموعة السنة الحادیة عشر ص  )٣(

  .٣٢١ص ، المرجع السابق، الرؤوف ھاشم



 

 

 

 

 

 ٣٦١

  
 

ق      ة یح اظ جارح ارات وألف ارات عی ة عب دعوى المقدم ضة ال ضمنت عری إذا ت

اظ                للق ارات أو الألف ك العب صم محو تل ب الخ ى طل اضى أن یأمر من تلقاء نفسھ أو بناء عل

  )١(.الجارحة أو المخالفة للأداب أو النظام العام

 إیداع عریضة الدعوى الإداریة

دادھا    تیفاء إع د اس صة بع ة المخت اب المحكم م كت دعوى قل ضة ال داع عری تم إی ی

ا             نص الم م عرضھ ب ا ت ى نحو م ة    ٢٥دة وبیاناتھا عل س الدول انون مجل ن ق ت   ،  م ومن وق

ق      ، إیداع تلك العریضة تنعقد الخصومة فیما بین أطرافھا   صومة وف اد الخ ذا بخلاف إنعق ھ

  .والتي تنعقد بالإعلان، الدعاوى العادیة

اد               دعوى وإنعق ع ال ین رف ا ب على إثر ذلك نستنتج عدم تفرقة القضاء الإدارى فیم

ة     و، فھناك تلازم بینھما  ، الخصومة دعوى الإداری ذلك للحق المستمد للقاضى وفق طبیعة ال

ي الإدارى   ى     ، بتحریكھا والدور الإیجابى فیھا عن طریق القاض صومة یكف د الخ ى تنعق فلك

ي  م القاض ة بعل صال المنازع صوم  ، ات ا الخ ي یوجھھ ة الت دعوى المدنی لاف ال ودور ، بخ

  )٢(.القاضي فیھا سلبیاً

  :م كتاب المحكمة المختصة یرتب أثاراًعند إتمام إیداع عریضة الدعوى قل

ة     ، تحال الدعوى لھیئة مفوضى الدولة     - ١ ك الھیئ ا لأن تل وبالتالي لایعد بذلك رفعاً لھ

ة  كرتاریة المحكم ل س ل مح ضائیة  ، لاتح وم الق ن الرس اء م ب الإعف دم بطل والتق

 .لایعد رفعاً لھا

                                                             
  .٣٢١ص ، المرجع السابق، عبد الرؤوف ھاشم/ د  )١(
  .٣٣٥ص ، المرجع السابق، عبد الرؤوف ھاشم/ د )٢(



 

 

 

 

 

 ٣٦٢

  
 

ا           - ٢ دم إنعق ا لع دعوى لایبطلھ حیفة ال داع ص ل إی صوم قب د الخ اة أح صومةوف ، د الخ

 .بخلاف إذا تحققت الوفاة بعد إیداعھا یترتب علیھا إنقطاع سیر الخصومة

ك بطلان أي إجراء             - ٣ د ذل ھ بع ؤثر فی  في حالة إیداع العریضة باستیفاء بیاناتھا لای

 .تال حتى ولو كان الإعلان

داع     - ٤ اریخ إی ت ت ضائیة وق ة الق ق المطالب ن طری ة ع واحى المالی ستحق الن  ت

 .تاب المحكمةالعریضة قلم ك

داع    - ٥ اریخ إی ن ت سب م ضائیة فتح ة الق اءً للمطالب ة إیم د القانونی م بالفوائ  الحك

 .العریضة

ة         - ٦ ى المحكم دعوى إل ع ال اد رق ریان میع ع س ضة قط داع العری ى إی ب عل  یترت

  )١( .المختصة

ة    اب المحكم م كت ة قل دعوى المودع ضة ال ضمن عری د وأن تت ذلك لاب ة ل بالتبعی

ات و صة البیان ضة  المخت ن العری وراً م اق ص ب إرف ى جان ب إل دة للطل ستندات المؤی ، الم

ھ      ون علی رار الإدارى المطع ن الق ورة م ا ص ق بھ ب أن یرف ق  ، ویج ب أن ترف ویج

ي             ة المنتجة الت ة والقانونی انید الواقعی ة بالأس ذكرة مدعوم ب م ى جان المستندات بحافظة إل

  .تحمل في طیاتھا جدیة الطعن على القرار الإدارى

  ع عریضة الدعوى الإداریة من محام وجزاء إغفال ذلكتوقی

ستوفیة     ا م ة وتجعلھ دعوى الإداری ضة ال ى عری ؤثر عل ي ت راءات الت ن الإج م

ضة       ك العری ك  ، وصحیحة توقیع محام مقبول بالمرافعة أمام المحكمة المختصة على تل وذل

ة    دعوى الإداری ع ال یر رف ي س ة ف الإجراءات المتبع اً ب تص فنی سبانھ المخ ام بح  وإتم

                                                             
  .٣٣٧،٣٣٨ص ، المرجع السابق، عبد الرؤوف ھاشم/ د )١(



 

 

 

 

 

 ٣٦٣

  
 

ة المحامین          ن نقای ھ م صة الممنوحة ل ، إجراءاتھا القانونیة حتى تمام الفصل فیھا وفقاً للرخ

  .وأیضاً حفاظاً على حقوق أطراف المنازعة

انون   تلزم الق سنة ١٧اس ادة  ١٩٨٣ ل نص الم ع    ٥٨ ب اه توقی انون المحام ن ق  م

ة  ول بالمرافع ام مقب ن مح دة م ضة المع زا، العری ب ج ك یرت ال ذل راً وإغف بطلان تقری ء ال

  .لمبدأ المشروعیة

ام   ع المح انون توقی تراط الق ا اش ة العلی ة الإداری ضت المحكم ك ق وء ذل ى ض وف

ة        د المحكم ت وجھ وفیراً لوق صة ت على عریضة الدعوى المودعة قلم كتاب المحكمة المخت

انون   ن الق ا م ند لھ ضایا لاس ث ق ي بح در ف د یھ ذى ق ة  ، ال ألة الثقاف دھا ض د توج ي ق والت

  )١(.القانونیة لدى جمھور المتقاضین

ا إذا      دعوى لایبطلھ ضة ال ى عری امى عل ع المح ال توقی أن إغف ضاً ب ضت أی وق

وض              دھا مف ي یعق ضیر الت سات التح ضور المحامى جل ذا الإجراء بح تحققت الغایة من ھ

 )٢(.الدولة مع الخصوم

اً أو بوضع             د یكون خطی ین فق شترط شكل مع ھ  بالنسبة لتوقیع المحامى لای خاتم

  )٣(.طالما لم ینكر ذلك

ذلك     اب ب م الكت ة لقل ورتھا المقدم ضة أو ص ل العری ى أص امى عل ع المح د یوق ق

  )٤(. من قانون المحاماه٥٨یتحقق تطبیق ما تضمنتھ نص المادة 

                                                             
  .٢٣/١٢/٢٠٠٠ ق جلسة ٤٣ لسنة ٦٢٩٧حكمھا في الطعن رقم  )١(
  .١٣/١٢/٢٠٠٠ ق جلسة ٤٥ لسنة ٦٨٨٨ رقم حكمھا في الطعن )٢(
  .٢/٧/١٩٩٤ق جلسة ٣٨ لسنة ١٢٩٠حكمھا في الطعن رقم  )٣(
  .٧٠٣ص،٢٤س، م٢/٥/١٩٧٣نقض  )٤(



 

 

 

 

 

 ٣٦٤

  
 

ادة        انون   ٣٧إضافةً إلى ذلك نصت الم ن الق سنة  ١٧ م انون   ١٩٨٣ ل دل بالق  المع

سنة ٢٢٧ امى المقی   "١٩٨٤ ل ى أن للمح ضور     عل ق الح تئناف ح اكم الاس دول مح د بج

ضاء الإدارى         اكم الق حف    ، والمرافعة أمام جمیع محاكم الاستئناف ومح ول ص ولایجوز قب

  ".الدعاوى أمام ھذه المحاكم ومایعادلھا إلا إذا كان موقعاً علیھا منھ

ع   ورة بتوقی دعوى ممھ حیفة ال ون ص ا أن تك ة العلی ة الإداری ترطت المحكم واش

ي ن  ھ    المحامى ف ى أن د عل ا والتأكی ع علیھ امي الموق ن المح دورھا م ق من ص ا للتحق ھایتھ

  )١(.أشرف على تحریرھا والوثوق من صیاغتھ لھا

ضة         ى عری امى عل ع المح راء توقی صحیح إج دى ت و م ر وھ راء أخ اك إج ھن

ة      صاص والإحال دم الاخت م بع ضة       ، الدعوى في حالة الحك داع عری م إی ھ ت ا أن والفرض ھن

ا   م كت دعوى قل ك        ال ى تل ام عل ع مح دم توقی ى ع ب عل ي لاترت ة والت ة التأدیبی ب المحكم

لان ضة بط ى   ، العری ة إل صاص والإحال دم الاخت اً بع درت حكم ة أن أص ین للمحكم م تب ث

دعوى     ، محكمة القضاء الإداري أو المحكمة الإداریة    ا ال ة المحال غلیھ فیجب على المحكم

ي یتط    راءات الت تیفاء الإج صوم لإس ر الخ ھ نظ ا   توجی ة ومنھ س الدول انون مجل ا ق لبھ

  )٢(.ضرورة توقیع محام على عریضة الدعوى

سات  داول الجل امى ت ضور المح و ح ر وھ راء أخ رق لإج رى ، ونتط رف ج الع

ھ      بالمحاكم على أنھ في حالة عدم حضور المحامى الأصلى وحضور محامى أخر نیابة عن

فتھ ع       ت ص دیم مایثب ر تق امى الحاض ن المح ة م ب المحكم لى  لا تتطل امى الأص ن المح

  )٣(.للخصم

                                                             
  .٣/٤/١٩٩٣ق جلسة ٣٧ لسنة ٣٧٧٣حكمھا في الطعن رقم  )١(
  .٩/٦/١٩٩٠ق جلسة ٣٥ لسنة ٤٤٥٧المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم  )٢(
  .٧/٥/١٩٦٧ق جلسة ٨ لسنة ١٠٥٣اریة العلیا في الطعن رقم المحكمة الإد )٣(



 

 

 

 

 

 ٣٦٥

  
 

ك        اه ذل انون المحام م ق صومة نظ ل بالخ راء التوكی صوص إج ب  ، وبخ وتتطل

ام         ل خاص أو ع ل بتوكی ادة   ،حضور المحامى عن الموك صت الم انون   ٥٧فن ن الق  ١٧ م

ام أن            ١٩٨٣لسنة   ل ع ضى توكی ھ بمقت ضر عن موكل ذى یح  على أنھ لا یلتزم المحامى ال

دعو ف ال ل بمل ودع التوكی ھ، ىی الاطلاع علی ى ب ھ، ویكتف ھ وتاریخ ات رقم ة ، وإثب والجھ

  .بخلاف التوكیل الخاص فیودع بملف الدعوى، المحرر أمامھا بمحضر الجلسة

ام     اع الع امو القط صوص مح ة   ، وبخ ات العام امو الھیئ ة  ، ومح امو ھیئ ومح

اتھم       یلھم عن جھ شأن تمث ة ب ضایا الدول ة الق    ، ق اً للنیاب م الوساطة وفق ت لھ نھم  فتثب ة ع انونی

ام      اع الع ات والقط ة للھیئ انون الإدارات القانونی صدرھا ق ي ت ضایا   ، والت ة ق انون ھیئ وق

  )١(.الدولة بشأن محامو ھیئة قضایا الدولة

اة        ال المحام وبخصوص محامو الإدارات القانونیة محظور علیھم الاشتغال بأعم

م لاتبطل     إلا أن توقیغھم على صحیفة دعوى لا     ، لغیر الجھة التابعة لھم    ة عملھ صل بجھ تت

ا             ة المرفوعة لھ ام المحكم ة أم الصحیفة المودعة طالما تم توقیعھا من محام مقبول للمرافع

   )٢(.حیث لم یرتب المشرع بطلاناً لمخالفة ھذا الحظر، الدعوى

دعوى     ضة ال ى عری امى عل ع المح ال توقی صوص إغف ا بخ شرع  ، أم ب الم رت

ام مق           ع مح دم توقی ى ع دعوى المرفوعة       جزاء البطلان عل ضة ال ى عری ة عل ول بالمرافع ب

  .أمام المحكمة المختصة

ن              ب م أن الجزاء المترت وقضت المحكمة الإداریة العلیا في العدید من أحكامھا ب

  )٣(.عدم توقیع محام على عریضة الدعوى یرتب إخلال جسیم جزائھ البطلان
                                                             

  ٢٤/١٢/١٩٧٢ قجلسة ١٦ لسنة ٢٨٢حكم الإداریة العلیا في الطعن رقم  )١(
  .١٩/٥/١٩٨٥ق جلسة ٢٨ لسنة ٩٩١المحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم  )٢(
  .٩/٥/١٩٥٩ق جلسة ٣ لسنة ٧٥٣حكمھا في الطعن رقم  )٣(



 

 

 

 

 

 ٣٦٦

  
 

راح      ھ ص صوصاً علی ك من ال ذل بطلان لإغف ون ال أن یك ضاً ب ضت أی ي وق ةً ف

  )١(.القانون

صوص    راء المن ك الإج اع ذل اة اتب دم مراع دعوى لع حیفة ال بطلان ص دفع ب وال

اء                  ن تلق ة م ھ المحكم ضى ب ام تق ة بالنظام الع دفوع المتعلق ن ال د م علیھ بقانون المحاماه یع

  )٢(.وفى أي مرحلة من مراحل الدعوى، نفسھا

ق  لان مطل ل بط راء باط ك الإج ال ذل بطلان لإغف د ال ام إذن یع ھ بالنظ    لتعلق

  .العام

دم    ال ع ي ح ضة ف لان للعری ب بط دم ترتی ضاء الإدارى بع ة الق ضت محكم وق

د     ھ مقی ن زمیل ة ع ا نیاب ع علیھ ھ وق صة إلا أن ة المخت ام المحكم د أم ر مقی ام غی ع مح توقی

صحیفة         ، بالمرافعة أما تلك المحكمة    دد بال د ح ھ ق ون فی ولكن بشرط أن یكون القرار المطع

  )٣(.یاً یحمیھا من البطلانتحدیداً كاف

  إجراءات إعلان العریضة وتقدیر الرسوم :ثانیاً

  :إجراءات إعلان العریضة  - أ

ى  ، ١٩٧٢ لسنة ٤٧ من القانون ٢٥نظم ذلك الإجراء أحكام المادة     فقد نصت عل

ي            " أنھ شأن ف ى ذوى ال صة وإل ة المخت تعلن عریضة الدعوى ومرفقاتھا إلى الجھة الإداری

ى      ، عة أیام من تاریخ تقدیمھامیعاد لایجاوز سب   د بخطاب موص ق البری ویتم الإعلان بطری

  ".علیھ بعلم الوصول

                                                             
  .٢٣/١٢/٢٠٠٠ق جلسة ٤٣ لسنة ٦٢٩٧ن رقم حكمھا في الطع )١(
  .٩٤ص، المرجع السابق، عبد العزیز عبد المنعم خلیفة/ د )٢(
  .١٠/١/١٩٥٥ق جلسة ٨ لسنة ١٥٣١حكمھا في الدعوى رقم  )٣(



 

 

 

 

 

 ٣٦٧

  
 

م   "  من ذات القانون٣٠وفیما یخص الإعلان بتاریخ الجلسة نصت المادة       غ قل یبل

شـأن           ى ذوى ال سة إل اریخ الجل ة ت ى       ، كتاب المحكم ام عل ة أی ضور ثمانی اد الح ون میع ویك

  ".رة تقصیره إلى ثلاثة أیامویجوز في حالة الضرو،الأقل 

ي أن    ة ف صومة المدنی ن الخ ف ع ة تختل صومة الإداری ذكر أن الخ لف ال ا س كم

صة      ة المخت صم     ، الأولى تنعقد بمجرد إیداعھا قلم كتاب المحكم ا للخ د بإعلانھ ة تنعق والثانی

دعوى   ھ                ، في ال ة إلا أن دعوى الإداری حیفة ال ى ص ؤثر عل ك لا ی ال ذل ة إغف ي حال ھ ف إلا أن

م   یر ب بطلان الحك ة    ، ت دأ المواجھ ق مب دم تحقی دفاع    ، لع ق أوجھ ال زان  ،وتحقی ق می وتحقی

ة   سات المحاكم ضور جل ي ح ة ف ى    ، العدال ي حت ام القاض ة أم ة الإداری ال المنازع وإكتم

  .یتسنى التكییف السلیم في الدعوى الإداریة

راء           ر إج لان یعتب أن الإع ا ب ة العلی ة الإداری ضت المحكم ك ق وء ذل ى ض وف

داء       جو ة لإب ام المحكم ول أم ھرى في الدعوى وتكمن أھمیتھ في تمكین ذوى الشأن في المث

اعھم راءات ، دف ي الإج كلى ف ب ش وع عی ك وق ال ذل ى إغف ب عل لان ، ویترت ال الإع وإغف

م   ، والسیر في إجراءات الدعوى دون مراعاتھ یرتب بطلان تلك الإجراءات       وبطلان الحك

    )١(.لقیامھ على إجراءات باطلة

ة أو شرطاً           ا ان المنازعة الإداری ن أرك لمستبان من ذلك أن الإعلان لیس ركناً م

ن         ة م ولاه المحكم ا تت ى المنازعة وإنم لصحتھا وإنما ھو إجراء مستقل لایقوم بھ أحد طرف

د                ، تلقاء نفسھا  ي المواعی ستنداتھ ف ھ وم دیم مذكرات سنى تق ى یت صم حت ون للخ والإعلان یك

  )٢(.المقررة

                                                             
  .٣/٧/١٩٨٥ق جلسة ٢٩ لسنة ١١٠١حكمھا في الطعن رقم  )١(
  .٩/٣/١٩٥٧ ق جلسة ٢ لسنة ١٤٢حكم الإداریة العلیا في الطعن رقم   )٢(



 

 

 

 

 

 ٣٦٨

  
 

ات      وبخصوص كیفیة    انون المرافع ام ق ك الإجراء أحك إجراءات الإعلان نظم ذل

ة      ، المدنیة والتجاریة  تص بنظر المنازعات الإداری وكما نعلم بأن قانون مجلس الدولة المخ

شریع   ، القسم القضائى " وفق الأقسام الأتیة   ر       ، وقسم الفتوى والت ن أم انون م ك الق ى ذل وخل

انون    ، منھا اتباع ذلك الإجراء و، خاصة بالإجراءات أمام القضاء الإدارى    ذلك الق ونص ب

انون              ذا الق ي ھ ا ف صوص علیھ ق الإجراءات المن ام   ، في مادتھ الثالثة بأن تطب ق أحك وتطب

اص        ص خ ھ ن رد ب م ی ا ل ة فیم ة والتجاری ات المدنی انون المرافع انون  ، ق سبان أن الق بح

د     ، الخاص یقید القانون العام    ضة ال الرجوع لإجراءات الإعلان بعری ة   وب دھا مقنن عوى نج

  .وفق قانون المرافعات المدنیة والتجاریة

ھ     سادسة من ادة ال صت الم ون   " ن ذ یك لان أو تنفی ل إع ى أن ك   عل

ة          ر المحكم اب أو أم م الكت صم أو قل ب الخ ى طل اءً عل ضرین بن طة المح وم  ، بواس ویق

ا أو تن               ضرین لإعلانھ ا للمح دیم أوراقھ ھ الإجراءات وتق ذھا  الخصوم أو وكلاؤھم بتوجی فی

ك           ، ى خلاف ذل انون عل نص الق الم ی ي      ، كل ھذا م ئھم ف ضرون إلا عن خط سأل المح ولای

  ".القیام بوظائفھم

یجب أن تشتمكل الأولااق التي " ونصت المادة التاسعة من ذات القانون على أنھ        

  -:یقوم المحضر بإعلانھا على البیانات الأتیة

 .ھا الإعلانتاریخ الیوم والشھر والسنة والساعة التي حصل فی - ١

ھ أو          - ٢ ھ ومھنت ھ ولقب ن یمثل ھ واسم م ھ وموطن ھ أو وظیفت ھ ومھنت ب ولقب م الطال اس

 .وظیفتھ وموطنھ كذلك إن كان یعمل لغیره

 .اسم المحضر والمحكمة التي یعمل بھا - ٣

اً    - ٤ ھ معلوم ن موطن م یك إن ل ھ ف ھ وموطن ھ أو وظیفت ھ ومھنت ھ ولقب ن إلی م المعل  اس

 .وقت الإعلان فأخر موطن كان لھ



 

 

 

 

 

 ٣٦٩

  
 

ات امتناعھ           - ٥ اسم وصفة من سلمت إلیھ صورة الورقة وتوقیعھ على الأصل أو اثب

 .وسببھ

 ".توقیع المحضر على كل من الأصل والصورة - ٦

شخص          " ونصت المادة العاشرة   ى ال ا إل وب إعلانھ سلم الأوراق المطل ى أن ت عل

ا      ، نفسھ أو في موطنھ    ي یبینھ انون ویجوز تسلیمھا في الموطن المختار في الأحوال الت ،  الق

ى          ة إل سلم الورق ھ أن ی ان علی وإذا لم یجد المحضر الشخص المطلوب إعلانھ في موطنھ ك

ارب         ن الأزواج والأق ھ م من یقرر أنھ وكیلھ أو أنھ یعمل في خدمتھ أو أنھ من الساكنین مع

  ".والأصھار

شر        ة ع ادة الحادی سلیم         "  ونصت الم صح ت ضر من ی د المح م یج ھ إذا ل ى أن عل

ب          الورقة إلی  تلام  وج ھ طبقاً للمادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورین فیھا عن الإس

ع                   ذى یق د ال یخ البل دة أو ش ز العم سم أو المرك أمور الق ى م علیھ أن یسلمھا في الیوم ذاتھ إل

سب الأحوال         ھ ح ي دائرت ع الأحوال       ، موطن المعلن إلیھ ف ي جمی ضر ف ى المح ب عل ویج

ھ           ساعة من تسلیم الو  ٢٤خلال   ي موطن ھ ف ھ أن یوجھ إلی ن إلی خص المعل ر ش ى غی رقة إل

صورة         ھ ال لمت إلی ن س ھ بم ره فی سجلاً یخب اً م ار كتاب لى أو المخت ى  ، الأص ب عل ویج

ي أصل الإعلان وصورتھ         ھ ف اً    ، المحضر أن یبین ذلك كلھ في حین ر الإعلان منتج ویعتب

  .لأثاره من وقت تسلم الصورة إلى من سلمت إلیھ قانوناً

دعوى    ونظمت ي ال ة ف صت ،  المادة الثالثة عشر طریقة إعلان الجھة الإداری " ون

  :على أنھ فیما عدا ما نص علیھ في قوانین خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجھ التالى

ن     - ١ فیما یتعلق بالدولة یسلم للوزراء ومدیرى المصالح المختصة والمحافظین أو لم

امھم   وم مق حف ا    ، یق دعاوى وص حف ال دا ص ا ع سلم   فیم ام فت ون والأحك لطع



 

 

 

 

 

 ٣٧٠

  
 

صاص   سب الإخت الیم ح ا بالأق ة أو فروعھ ضایا الحكوم ى إدارة ق صورة إل ال

 .المحلى لكلاً منھما

ھ            - ٢ وم مقام ن یق اً أو لم ا قانون ب عنھ سلم للنائ ة ی خاص العام ا  ، فیما یتعلق بالأش فیم

ضایا      ى إدارة ق عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إل

 .و فروعھا بالأقالیم حسب الإختصاص المحلى لكلاً منھماالحكومة أ

ة   ، وفیما یخص إجراء إعلان العریضة للنیابة العامة      دم معرف یتم ذلك في حالة ع

داخل أو الخارج           ي ال ھ ف ن إلی ي        ، موطن المعل وم ف ھ معل ن إلی ان موطن المعل ضاً إذا ك وأی

  . العامةالخارج فیتم الإعلان في كلا الحالتین في مواجھة النیابة

د     شر بن انون  ١٠نصت المادة الثالثة ع ن ذات الق ھ     "  م ن إلی ان موطن المعل إذا ك

ة            ة العربی ي الجمھوری ھ ف وم ل ى أخر موطن معل ة عل شتمل الورق ب أن ت وم وج ر معل غی

ة   ة العام ورتھا للنیاب سلم ص ارج وت ي الخ دة أو ف م  ، المتح ذین لھ خاص ال ایتعلق بالأش وم

سلم   ارج ی ي الخ وم ف وطن معل ة م ة العام ورتھا للنیاب وزارة  ،  ص الھا ل ة إرس ى النیاب وعل

یة      الطرق الدبلوماس ة           ، الخارجیة لتوصیلھا ب شرط المعامل ة وب ذه الحال ى ھ ضاً ف ویجوز أی

ى                ھ ك راد إعلان ا موطن الم ع بھ ي یق یة الت ة الدبلوماس صورة مباشرةً للبعث سلیم ال بالمثل ت

  ".تتولى توصیلھا إلیھ

تثناء      إیماءً لذلك قضت المحكم    ة الإداریة العلیا بأن المشرع أجاز على سبیل الإس

ھ       راد إعلان شخص الم إعلان الأوراق القضائیة في مواجھة النیابة العامة بدلاً من إعلان ال

ھ ي موطن ام   ، أو ف ة إذا ق ة العام ة النیاب ي مواجھ شخص ف لان ال ى إع وء إل وز اللج ولایج

ة    المعلن بالتحریات الكافیة الدقیقة للتقصى عن   رد الورق ى أن ت موطن المراد إعلانھ  لایكف

ي         ال ف لان المح صحة إع شترط ل تثنائى ی ق الاس ذا الطری ن ھ سلك المعل لان لی ر إع بغی

د                داخل أو الخارج بع ي ال وم ف ر معل ھ غی ن إلی مواجھة النیابة العامة أن یكون موطن المعل



 

 

 

 

 

 ٣٧١

  
 

ة           ة الكافی ة الدقیق دم إعلان المحال إعلا   ،إجراء التحریات الجدی ي     ع سیر ف حیحاً وال اً ص ن

ھ بطلان الإجراءات                ب علی ذا الإجراء الجوھرى یترت اة ھ إجراءات المحاكمة دون مراع

ة        ، التي تؤدى إلى بطلان الحكم     ة التأدیبی ى المحكم ة إل دعوى التأدیبی ادة ال م وإع إلغاء الحك

  )١(.للفصل فیھا مجدداً من ھیئة أخرى

ضائی لان الأوراق الق اط إع ضاً أن من ضت أی ة وق ة العام ان .....ة للنیاب إذا ك

یة             الطرق الدبلوماس ھ ب ین إعلان وم بالخارج تع ي    ،للمعلن إلیھ مكان معل ف ف إعلان الموظ

اطلاً       ع ب ي     ، مواجھة النیابة العامة مع العلم بمكان عملھ بالخارج یق ؤثر ف بطلان الإعلان ی

   )٢(.ویؤدى إلى بطلان الحكم، إجراءات المحاكمة

  .فیما یخص دعاوى الإلغاءنعرض حالة الإعلان 

ة      دعاوى العینی ن ال قضت محكمة القضاء الإدارى بأنھ إذا كانت دعوى الإلغاء م

ھ  رار الإدارى ذات مة الق ى مخاص صب عل ي تن صومة ، الت ھ خ ذا الوج ى ھ ضمن عل ولاتت

ر             ذا الأخی ستلزم إعلان ھ ر لای إن الأم اء ف م الإلغ شخصیة بین المدعى وبین من یمسھ حك

  )٣(.لأن ذلك لیس شرطاً في قیام دعوى الإلغاء أو في صحتھا، لاً فیھالكى یكون ممث

 :إجراءات تقدیر الرسوم  - ب

ي   صادر ف وم ال راء المرس ك الإج م ذل سة ١٤/٨/١٩٥٦نظ ھ الخام ص بمادت  ون

ذى           ضاء الإدارى ال ة الق ام محكم عشر فیما یتعلق بتعریف الرسوم والإجراء المتعلق بھ أم

ضاء الإدارى   مازال ینظم الرسوم القضائیة    ة الق ا       "  أمام محكم دا م ا ع ھ فیم ى أن نص عل ت

                                                             
  .٢٧/١١/١٩٩٠ق جلسة ٣٠ لسنة ٣٣٩حكمھا في الطعن رقم  )١(
  .٣٠/١٠/١٩٨٢ق جلسة ٢٦ لسنة ٧٩٢حكمھا في الطعن رقم  )٢(
  .١٦/٥/١٩٥٧ق جلسة ٩ لسنة ١٦٦٥حكمھا في الدعوى رقم )٣(



 

 

 

 

 

 ٣٧٢

  
 

ة      واد المدنی ي الم ضائیة ف وم الق ة بالرس ام المتعلق ق الأحك وم تطب ذا المرس ھ ھ ص علی ، ن

ي   ٩٠ من القانون    ١٣وبالرجوع للمادة    صادر ف ضائیة    ١٩/٧/١٩٤٤ ال یم الرسوم الق  بتنظ

ى             نص عل ا ت ین أنھ ة یب واد المدنی ي الم ق ف ن     ورسوم التوثی ضیة م ة الق ستبعد المحكم  أن ت

دھا    د قی ا بع ستحقة علیھ ستوف الرسوم الم م ت دول إذا ل ب  ، ج ذى یج راء ال و الإج ذا ھ وھ

ررة      ضائیة المق ن       ، إتباعھ عند عدم دفع الرسوم الق ضیة م تبعاد الق ان أن اس ى عن البی وغن

ھ          انون وتطبیق ل الق ي تأوی د أخطأ ف دعوى ق ین  جدول الجلسة غیر الحكم بعدم قبول ال  ویتع

  )١(.والأمر باستبعاد القضیة من جدول الجلسة حتى یتم أداء الرسوم، إلغاؤه

ھ أو      دعوى كل وم لل ع الرس دم دف أن ع ا ب ة العلی ة الإداری ضاً المحكم ضت أی وق

م             ي الحك ن ف بباً للطع صح أن یكون س ا لای م فیھ صبح الرسوم   ، بعضھ قبل صدور الحك وت

ا        ویتخذ قلم الك  ، المستحقة واجبة الأداء   نص علیھ ي ت تاب في شأن تحصیلھا الإجراءات الت

ة         ، اللائحة صلت المحكم د أن ف سة بع دول الجل ولایكون ھناك محل لاستبعاد القضیة من ج

  )٢(.في المنازعة

ادة    صت الم صادر      ١٢ون ة ال س الدول ام مجل ة أم وم المطبق ة الرس ن لائح    م

ي  صا   ١٤/٨/١٩٤٦ف وم ال دار الرس ي مق ة ف صول المعارض وب ح ن وج ر   م ا أم در بھ

ام                  ة أی ي خلال الثمانی ة ف ي سكرتاریة المحكم ر ف رئیس الدائرة التي أصدرت الحكم بتقری

ر          -التالیة لإعلان الأمر   ر تكون غی د إعلان الأم ضر عن ام المح صلت أم  المعارضة إذا ح

ك         ھ نص تل ذى تفوض راء ال اع الإج دون اتب شكل وب ر ال صلت بغی ا ح ة شكلاً لكونھ مقبول

  )٣(.المادة

                                                             
  ٣/٥/١٩٥٨ق جلسة ٣ لسنة ٧٣١حكم الإداریة العلیا في الطعن رقم  )١(
  ١٨/٦/١٩٦٠ق جلسة ٥لسنة  ٢٥٤حكمھا في الطعن رقم  )٢(
  .١٩/٢/١٩٦٧ق جلسة ٧ لسنة ٥٩٩حكمھا في الطعن رقم  )٣(



 

 

 

 

 

 ٣٧٣

  
 

أن الرسوم      ، ا یخص تقادم الرسوم القضائیة    وفیم ا ب قضت المحكمة الإداریة العلی

اریخ    ن ت نة م شر س سة ع ضاء خم ادم إلا بإنق ائي لاتتق م نھ ا حك صدر بھ ي ی ضائیة الت الق

ادم       ، صدور الحكم  إن التق ذكورة ف وإذا لم تكن ھذه المدة قد أنقضت حتى تاریخ المطالبة الم

  )١(.یكون قد أنقطع بھا

ضت أی  إجراء       وق ام ب ي القی ة ف ة المالی ا أن المخالف ة العلی ة الإداری   ضاً المحكم

ذا   ى ھ نص عل م ی انون ل ادام ان الق لان م ا بط ب علیھ ى لایترت راءات التقاض ن إج م

   )٢(.الجزاء

  تقدیر الرسوم:  

دیر     ١٧٨یتعین على قلم الكتاب عملاً بحكم المادة    ع تق اه أن یتب انون المحام  من ق

ي        مقابل أتعاب المحا   ضائیة ف ماه المحكوم بھا الإجراء ذاتھ الذى یتبعھ في تقدیر الرسوم الق

ا       ، التنفیذ بھا  وم بھ اه المحك اب المحام ة اتع ة النقاب وتنص تلك المادة على أن تؤول إلى مالی

ضائیة    وم الق م الرس اب حك ذه الأتع ذ ھ ضایا وتأخ ع الق ي جمی اب ، ف لام الكت وم أق وتق

د رسوم      بتحصیلھا لحساب مالیة النقابة     وفقاً للقواعد المقررة بقوانین الرسوم القضائیة وتقی

ذه                    صیل ھ ذر تح إذا تع اب ف ع الأتع صیلھا م تم تح ى ی ة حت ساب الخزان اً لح ا طلب التنفیذ بھ

درھا             سبة ق صلة ن اب المح ن الأتع صص م ة وتخ ى النقاب ا عل لام  % ٥الرسوم رجع بھ لأق

ا     نھم طبق ا بی ا فیم ون توزیعھ ضرین ویك اب والمح دل   الكت ر الع ضعھا وزی ي ی د الت  للقواع

   )٣(.بقرار منھ

                                                             
  .٢٦/١٢/١٩٧١ق جلسة ١٦ لسنة ٨٧حكمھا في الطعن رقم  )١(
  .٣/٦/١٩٦٧ق جلسة ٩ لسنة ١٢١٣حكمھا في الطعن رقم  )٢(
  .٢٣/٦/١٩٧٣ق جلسة ١٩ لسنة١حكمھا في الطعن رقم )٣(



 

 

 

 

 

 ٣٧٤

  
 

وم   ن المرس شر م ة ع ادة الرابع صت الم أمر " ١٤/٨/١٩٤٦ون وم ب دیر الرس تق

ة      ب سكرتاریة المحكم ى طل اءً عل م بن درت الحك ي أص دائرة الت یس ال صدره رئ وم ، ی وتق

  .السكرتاریة من تلقاء نفسھا بإعلان ھذا الأمر إلى المطلوب منھ الرسم

ضت ا  وم   وق دار الرس ي مق ارض ف شأن أن یع ذى ال ا أن ل ة العلی ة الإداری لمحكم

ة لإعلان        ام التالی وتحصل المعارضة بتقریر یودع في سكرتاریة المحكمة خلال الثمانیة أی

صولھا           ، الأمر ة لح ر مقبول دم تكون غی ا تق اً لم د خلاف ق البری المعارضة إذا حصلت بطری

  )١(.بغیر الشكل المقرر

 رسوم كیفیة تقدیر ال:  

شر           سة ع دره خم اً ق قضت المحكمة الإداریة العلیا بأن المشرع فرض رسماً ثابت

ا           ة العلی ة الإداری ام المجكم شأن أم حاب ال ى   ، جنیھاً على كل دعوى ترفع من أص ك مت وذل

د    ، كانت مشتملة على طلب واحد     ند واح أما إذا تتضمنت طلبات متعددة مصدرھا جمیعاً س

ات فالأصل فیھا أن یجري تقدی   صدرھا   ، ر الرسم على أساس مجموع ھذه الطلب ان م وإذا ك

دة               ى ح ند عل ل س ى أساس ك ستقل عل دیر رسم م ضح أن    ، سندات مختلفة تم تق م یت ن ث وم

  )٢(.مناط تقدیر الرسم یتحدد بالطلبات التي تشتمل علیھا الدعوى

م      ة رق یس الجمھوری رار رئ ن ق ة م ادة الثالث أن الم ضاً ب ضت أی سنة ٥٤٩وق  ل

رار             ب ١٩٥٩ دل بق ة المع س الدول ام مجل ة لائحة الرسوم أم س الدول شأن الرسوم أمام مجل

م   ة رق یس الجمھوری سنة ٢٨٥٩رئ ان ١٩٦٥ ل م ١٣ ، ٧ المادت انون رق ن الق سنة ٩٠ م  ل

ضائیة ١٩٤٤ وم الق شأن الرس دعوى إذا    ،  ب ا ال تمل علیھ ي اش ات الت م بالطلب دد الرس یتح

                                                             
  .٤/٤/١٩٧٦ق جلسة ٢١ لسنة ٥حكمھا في الطعن رقم  )١(
  .١٢/٢/١٩٨٠ق جلسة ٢٥ لسنة ٢حكمھا في الطعن رقم   )٢(



 

 

 

 

 

 ٣٧٥

  
 

ات  ددت الطلب وم القیم  ، تع ضھا معل ان بع ى    وك م عل ذ الرس ة أخ ول القیم ر مجھ   ة والأخ

إن      د ف ند واح ن س ئة ع ة ناش ة القیم ددة معلوم ات متع دعوى طلب ضمنت ال ا إذا ت ل منھ   ك

ات     وع الطلب در        ، الرسم یتحدد باعتبار مجم ة ق ندات مختلف ئة عن س ات ناش ت الطلب إذا كان

دة   ى ح ند عل ل س ار ك م باعتب ذ ، الرس انوني ال سند الق و ال سند ھ صود بال ھ المق ى علی ى تبن

  )١(.الدعوى

دیرھا            ن تق ة یمك ة القیم ى دعاوى معلوم إیماءً إلى ذلك نقسم الدعاوى الإداریة إل

د اوى      ، بالنق ا دع ن أمثلتھ د وم دیرھا بالنق ن تق ي لایمك ى الت ة وھ ة القیم اوى مجھول ودع

رار الجمھورى              ، الإلغاء ن الق ى م ادة الأول م  وقد تقدر الأولى رسماً نسبیاً وفقاً لنص الم رق

   )٢(.والثانیة رسماً ثابتاً، ١٩٦٥ لسنة ٢٨٥٩

ضائیة        وم الق ن الرس اء م صة بالإعف ة المخت ك نتطرق للجھ د ذل ة  ، بع ى الھیئ وھ

اء         ، المساعدة القضائیة  ات الإعف ي طلب صل ف ویختص بھا مفوض الدولة فھو المختص بالف

زاع      ، من الرسوم القضائیة   ى الن د سماع طرف د ذ   ، وذلك بع وم المفوض بع دار   ویق ك بإص ل

ب     ، قراره إما بقبول طلب الإعفاء أو برفضھ  د لنظر طل ي تعق وذلك في محضر الجلسة الت

   )٣(.الإعفاء

ع رسوم           ى دف صلحة عل صفة والم والھدف من ذلك الإعفاء عدم قدرة صاحب ال

  .الدعوى المرفوعة

ساعدة       ة الم ن ھیئ صدر م ذى ی رار ال أن الق ا ب ة العلی ة الإداری ضت المحكم وق

ضائیة  ا            الق ائي إنم رار إدارى نھ اء ق ب إلغ دعوى بطل شأن من رسوم ال اء صاحب ال  بإعف
                                                             

  .٢١/١/١٩٩٥ق جلسة ٣٥ لسنة ٣٦٧٧حكمھا في الطعن رقم  )١(
  .٣٥٢ص ، المرجع السابق، عبد الرؤوف ھاشم/ د )٢(
  .١٩٧٢ لسنة ٤٧ الفقرة الأخیرة من القانون ٢٧المادة   )٣(



 

 

 

 

 

 ٣٧٦

  
 

دعوى        ، یتناول أمرین  ع ال ررة لرف د    ، الأول إعفاء الطالب من الرسوم المق دب أح انى ن والث

دعوى   رة ال ة لمباش س الدول ام مجل دین أم امین المقی دى   ، المح انع ل ام م ا إذا ق ة م ي حال ف

ھ    المحامى المنتدب ویمنعھ من مباش     ستحیل مع رة الدعوى كما لو عین في أحد الوظائف فی

اه  صادر بالمعاف رار ال ذ الق ذلك ، تنفی اً ل رار تبع سقط الق شأن   ، وی احب ال ى ص ین عل ویتع

دعوى             ع ال ددة لرف اً المح ستین یوم اد ال الرجوع إلى ھیئة المساعدة القضائیة قبل فوات میع

جدید بندب محامى أخر لمباشرة  محسوبة من تاریخ صدور القرار الأول لاستصدار قرار      

دعوى ة     ، ال ى ھیئ اً عل ان مطروح و ك ا ل اة الأول كم ب المعاف ر طل ة یعتب ذه الحال ى ھ وف

تحالة     سبب إس المساعدة القضائیة ولم یفصل فیھ بعد إذ سقط القرار الصادر منھا بالمعافاة ب

 )١(.دلوینفتح میعاد جدید لصاحب الشأن یحسب من تاریخ صدور القرار المع، تنفیذه

 الجھة المعفاة من الرسوم القضائیة:  

صالح      م م ب الأع ي الغال ة ف ات العام أن الھیئ ا ب ة العلی ة الإداری ضت المحكم ق

ة صیة الإعتباری شرع الشخ ا الم ة منحھ ة إلا ، حكومی ة خاص ت ذات میزانی ا وإن كان وإنھ

ا        ؤ ، أنھا تلحق بمیزانیة الدولة وتجرى علیھا أحكامھا وتتحمل الدولة عجزھ ة  وت ول لمیزانی

اح  ن أرب ھ م ا تحقق ة م زة   ، الدول ر می ن تقری شرع م ا الم ي تغیاھ ة الت أن الحكم م ف ن ث وم

م           انون رق دور الق الإعفاء من الرسوم القضائیة تكون متحققة بالنسبة للھیئات العامة بعد ص

سنة  ٦١ والقانون رقم ١٩٦٣ لسنة  ٦٠ ول      ١٩٦٣ ل ة والمعم ات العام انون الھیئ دار ق  بإص

ین            ، ٩/٥/١٩٦٣بھ في    ضیق وب ا ال ة بمعناھ ین الحكوم ة ب ول بالتفرق ولم یعد ثمة محل للق

  )٢(.١٩٤٤ لسنة ٩٠ من القانون رقم ٥٠الھیئات العامة في مجال تطبیق المادة 

                                                             
  .١/٧/١٩٦٧ق جلسة ١٠ لسنة ١٨٤حكمھا في الطعن رقم  )١(
 .٣٠/١٢/١٩٦٨ق جلسة ٧ لسنة ٨١٩حكمھا في الطعن رقم  )٢(
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  إیداع مستندات الرد على الدعوى الإداریة: ثالثاً

ادة   راء الم ك الإج م ذل م   ٢٦نظ انون رق ة الق س الدول انون مجل ن ق سنة ٤٧ م  ل

على الجھة الإداریة المختصة أن تودع قلم كتاب المحكمة خلال  "  ونصت على أنھ   ١٩٧٢

شفوعة          دعوى م ة بال ات والملاحظات المتعلق ذكرة بالبیان الثلاثین یوماً من تاریخ إعلانھا م

ا ة بھ ستندات والأوراق الخاص ذكرة  ، بالم ة م اب المحكم م كت ودع قل ب أن ی ون للطال ویك

ون     وض إذا رأى             بالرد مشفوعة بما یك ھ المف ددھا ل ي یح ة الت ي المھل ستندات ف ھ من م  لدی

ذلك  اً ل ذكرة        ، وجھ ودع م ة أن ت ة الإداری ان للجھ رد ك ي ال ھ ف ب حق تعمل الطال إذا اس ف

ي أحوال      ، بملاحظاتھا على ھذا الرد بالمستندات في مدة مماثلة   ة ف رئیس المحكم ویجوز ل

ذه     الإستعجال أن یصدر أمراً غیر قابل للطعن بتقصی    ى من ھ الفقرة الأول ر المیعاد المبین ب

د   ٢٤ویعلن الأمر إلى ذي الشأن خلال      ، المادة ق البری  ساعة من وقت صدوره وذلك بطری

ة خلال     ، ویسرى المیعاد المقصر من تاریخ الإعلان     ، السریع اب المحكم م كت  ٢٤ویقوم قل

ف الأو   ال مل ى بإرس رة الأول ي الفق ین ف اد المب ضاء المیع ن إنق اعة م وض س ى مف راق إل

  ".الدولة بالمحكمة

  أثر الرقمنة على إجراءات رفع الدعوى الإداریة :الغصن الثانى

ة           رق التقلیدی اً للط ة وفق دعوى الإداری ع ال راءات رف ن إج لفاً ع دثنا س تح

ي      ١٩٧٢ لسنة ٤٧المنصوص علیھا في القانون      ة الت وانین العادی ة والق س الدول  بشأن مجل

ا       تنظم إجراءات غیر منصوص   ارض معھ م تتع انون ول ك الق ي ذل ا ف ك   ، علیھ ا لتل وتطرقن

دعوى  ع ال ص رف ا یخ راءات فیم داعھا ، الإج ضة وإی داد العری لان ، وإع راءات الإع وإج

  .وإیداع المستندات، وسداد الرسوم

ك الإجراءات       ى تل ا عل   ، في ذلك الغصن سوف نبین دور الرقمنة الإداریة وأثرھ

وجى     ور التكنول ك التط ق ذل ى      فبتطبی ساعد عل ة ی دعوى الإداری ع ال راءات رف ى إج   عل
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ة       صفة عام صفة خاصة        ، تطور النظام القضائى ب ة ب س الدول ضاء مجل سرعة   ، وق ك ب وذل

صوم ین الخ زاع ب سم الن سر ح ھولة وی واء -وس ا س املین معھ ة والمتع ة الإداری    الجھ

ساد الإ       ، -موظفین أو أفراد   روتین والف ة وال ة الإداری ق  ، دارىوالحد من البیروقراطی وتطبی

ات           ة المعلوم ام أتمت صة بنظ شریة المخت ر الب ى للعناص ى لا الفعل د الحكم رة التواج فك

ة ى ، الإداری ول الرقم رة التح ب   ، وفك از الحاس ة لجھ صال الحدیث ائل الات ق وس ن طری ع

ة   ات الدولی بكة المعلوم ق ش ن طری ى ع صوت  ، الأل ونفرانس بال دیو ك یلة الفی اع وس اوباتب

  .والصورة

 -:شرح الإجراءات الإلكترونیة لرفع الدعوى الإداریةونوالى 

  أولاً فیما یخص إعداد وإیداع الدعوى الإداریة الإلكترونیة

ا محامى                 تص بھ ي یخ ة والت دعوى الإداری ضة ال داع عری داد وإی فیما یخص إع

یلة  ، مقبول للمرافعة أمام المحكمة المختصة تتم عن طریق جھاز الحاسب الألى     واتباع وس

ىالرقمن ول الرقم د    ، ة والتح رابط والبری ى ال دخول عل امى بال وم المح ك یق ضى ذل فبمقت

ة         س الدول صة بمجل دوائر المخت ة وال ل محكم داد   ، الإلكترونى المخصص من ك وم بإع ویق

اً     ا إلكترونی ى وكتابتھ ب الأل از الحاس ق جھ ن طری دعوى ع ضة ال التوقیع  ، عری وم ب ویق

  .الإلكترونى

ل ال     ارة عن تحوی ن       الذى ھو عب سابیة م ات الح تخدام العملی وب باس محرر المكت

یة     ة ریاض ى معادل ة إل ة العادی لوب الكتاب ل     ، أس ى یكتم ام حت ى أرق ع عل ل التوقی وتحوی

   )١(.المحرر ویحفظ في جھاز الحاسب الألى

                                                             
  .٩١ص، المرجع السابق، أمل حسن جاب االله/ د )١(
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صوص           ة المن دعوى الإداری بعد ذلك یتم اتباع إجراءات إعداد وإیداع عریضة ال

لفاً  من قانون م   ٢٥علیھا في المادة     ضة     ، جلس الدولة والمنوه عنھ س ك العری داد تل د إع وبع

ن العناصر          صین م الھ للمخت رابط لإرس ى ال والتوقیع الإلكترونى من المحامى یتم النقر عل

ع             ى تجمی ة والتحول الرقم اع إجراءات الرقمن سنى اتب ى یت البشریة للمحكمة المختصة حت

ات ال          ات للبیان اء معالجة المعلوم ن      ونقل وحفظ وانتق دعوى المودعة م رائض ال ة لع مخزن

ة       سحابیة الإلكترونی ق ال سابیة وف داد الح ة بالأع ات الرقمی ى البیان ة إل ات الورقی ، البیان

داع     ، وتحلیلھا وفق البرامج المخصصة بذلك     ى إی ة عل وبمجرد حصول الموافقة الإلكترونی

  .عریضة الدعوى الإداریة تنعقد الخصومة فیما بین أطرافھا

ا         إذن لتحقیق   ي لھ دعم الفن وفیر ال ة وت ات إلكترونی دة بیان داد قاع ذلك لابد من إع

ة          ة الإلكترونی دعوى الإداری رائض ال ى ع ھ تلق ة مھمت ة الإلكترونی ق المنظوم ن طری ع

ذلك     صص ب ى المخ د اللأكترون رابط أو البری ق ال دة وف ر   ، المع وفیر عناص ن ت د م ولاب

ذلك  ل ب ة للعم شریة تقنی دخ ، ب ى م دریبھم عل تم ت ق  وی ى وف ب الأل ات الحاس لات ومخرج

ي  ، والتي تتمثل في وحدات التشغیل والإدخال والإخراج  ، المكونات المادیة والمنطقیة  والت

دعوى            رائض ال ى لع ول الرقم ة التح تص بعملی ي المخ ف الفن وم الموظ ا یق ن خلالھ م

  .المخزنة والحولة إلى رموز رقمیة

دي ل      ف التقلی وم الموظ ر مفھ ك تغیی ن ذل ستنتج م صة   ن ة المخت اب المحكم م كت قل

ي              یكلھم التنظیم ا لھ شریة ووفق م العناصر الب ین وھ ن الموظفین التقنی وظھور فئة جدیدة م

  :الإلكتروني مشكلین كالتالى

   مدیر نظم المعلومات - ١

   مدیر نظم معالجة البیانات-٢

   المبرمج-٣
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 محلل النظم  - ٤

ین المحامى المو          نھم وب سیق بی إجراء التن ام أو    ھؤلاء المختصین ب ل ع ل بتوكی ك

ة        دعوى الإداری ضة ال داع عری داد وإی راء إع ص إج ا یخ اطة فیم اص أو بالوس خ

ة ة   ، الإلكترونی ة أو المحلی ات الدولی بكة المعلوم ق ش ن طری ى ع رابط الإلكترون ق ال " وف

سترانت  ت أو الإك ت أو الإنتران ى، "الإنترن ول الرقم ة والتح رة الرقمن اع فك ضاً ، واتب وأی

یلة ال  اع وس راف     اتب ین أط ل ب تم التواص ھ ی ن خلال ذى م راء ال ك الإج ونفرانس ذل دیو ك فی

  .الدعوى الإداریة الالكترونیة بالصوت والصورة دون التواجد الحقیقى

  فیما یخص إعلان الدعوى الإداریة الإلكترونیة: ثانیاً

رابط    ق ال ة وف ة الإلكترونی دعوى الإداری ضة ال داع عری راءات إی اء إج د إنھ بع

دعوى       -ى تتولى فئة الموظفین التقنیین      الإلكترون ضة ال ى من عری  -بعد الإرسال الإلكترون

ا     ، بإعلانھا إلى المعلن إلیھ    فإلى جانب ما تتضمنھ عریضة الدعوى من بیانات والمنوه عنھ

ادة   لفاً بالم انون  ٢٥س ن الق سنة ٤٧ م ادة   ، ١٩٧٢ ل ضمنتھ الم ا ت ضاً م انون  ٩وأی ن ق  م

ة والتجاری   ات المدنی ة     المرافع ة الإلكترونی دعوى الإداری ضة ال ضمن عری ب أن تت ة یج

ة           املات الإداری ق التع داءةً وف ھ ب وه عن ھ والمن ن إلی فضلاً عن ذلك البرید الإلكترونى للمعل

ا       املین معھ راد المتع ا والأف بعض وموظفیھ ضھا ال ة بع ة الإداری ین الجھ د ، ب والبری

سرع             ار ل ق المحل المخت ل وف ك الإجراءات   الإلكتروني للمحامي الموك ك  ، ة إنجاز تل وذل

ن      اً للمعل ا إلكترونی ة وإعلانھ ة الإلكترونی شریة للحكوم ر الب و العناص سنى موظف ى یت حت

ھ م    ، إلی ام العل اً بتم ھ إلكترونی ن إلی ع المعل تم توقی لان ی ام الإع د إتم راء ، وعن ذلك الإج وب

  .نضمن تحقیق إجراء الإعلان الإلكترونى

ادة   صت الم ك ن ضى ذل انون  مك٨وبمقت ن الق سنة ١٤٦رر أ م شأن ٢٠١٩ ل  ب

صوم    " تعدیل قانون المحاكم الاقتصادیة والتي نصت على أنھ      ضیر الخ ى التح یخطر قاض



 

 

 

 

 

 ٣٨١

  
 

صال                ى أو الات د الإلكترون ا البری ن بینھ بة وم ا مناس یلة یراھ بالحضور أمام الھیئة بأیة وس

ضور ا      ، الھاتفى أو الرسائل النصیة    ة ح ي حال دة ف صومة منعق ر الخ ھ أو   وتعتب دعى علی لم

  ".ومن یمثلھ قانوناً

ادة   صت الم انون  ١٣ون ن ذات الق ى   " م العنوان الإلكترون صود ب ى أن المق عل

ة    م بكاف انون لإعلانھ ذا الق ددة بھ خاص المح ات والأش دده الجھ ذى تح وطن ال ار الم المخت

م    م أو رق اص بھ ى خ د إلكترون ي بری ل ف واء تمث اً س ة إلكترونی دعاوى المقام راءات ال إج

انونى           ھ اتف أو غیرھا من الوسائل التكنولوجیة، ویتم إعلان أطراف الدعوى بأى إجراء ق

یرھا  اء س ا وأثن ال إقامتھ ذ ح ى  ،یتخ العنوان الإلكترون ى أو ب ع الإلكترون ر الموق ك عب وذل

ع          ك الموق صة ذل صادیة المخت ة الاقت ى بالمحكم الموقع الإلكترون صد ب ار ویق المخت

  ".الدعاوى إلكترونیاًالمخصص لإقامة وقید وإعلان 

د           ق البری شریة عن طری ل العناصر الب ن قب ى م وفقاً لذلك یتم الإعلان الإلكترون

ن           دي م ن الإجراء التقلی دلاً م ة ب ة الرقمن الإلكترونى المدرج ببیانات المعلن إلیھ وفق عملی

ضائیة       صومة الق ال الخ ، قبل قلم المحضرین بذلك الإجراء یحقق الھدف من الإعلان وإكتم

صومة     ل أطراف الخ صة      ، وتحقیق أوجھ الدفاع من قب ة المخت دى المحكم ر ل سھیل الأم وت

ل    ، وفقاً لما یطرح على بساط البحث وفق التعاملات الإلكترونیة   لبیات عم ذلك س ونتفادى ب

ھ   ن إلی لان المعل دم إع ي ع ب ف ضرین والتلاع وة ، المح ساد الإداري والرش ن الف د م ، ویح

ة   ویضمن سرعة إنعقاد وإكتمال    ة الرقمن ك     ،  الخصومة وفق عملی ى لتل د الفعل دم التواج وع

  .الفئة من الموظفین

ة       ات العام ات والھیئ لان الجھ ص إع ا یخ ى فیم راء الإلكترون ك الإج ع ذل ویتب

ق     ة وف ضایا الدول ة ق ة أو ھیئ امو الإدارات القانونی واء مح ا س ق ممثلیھ ن طری ة ع بالدول

ات        ات والھیئ ا    الرابط المخصص لذلك وفق الجھ ي یمثلوھ ن     ،  الت م م ایتم التواصل معھ وم
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ذلك   صة ب شریة المخت ر الب نظم والعناص ل ال ف محل ل موظ راء  ، قب ك الإج تم ذل ضاً ی وأی

  .الإلكترونى للجھات والإدارات بالدولة

تم          ى ی ا یخص الإعلان الإلكترون املات فیم إذن یستبان من ذلك الإجراء أن التع

  .أتمتة المعلومات الإداریةعن طریق وسائل الاتصالات الحدیثة وفق 

رف    ار الط ھ إخط ى علی ده الإلكترون ھ بری ن إلی ر المعل ص تغیی ا یخ راً فیم وأخی

ره         ، الأخر بالبرید الجدید  داءةً أث ن ب ى المعل د الإلكترون ق البری وإلا ینتج الإعلان عن طری

  .القانوني

صمین  وفى حالة معرفة سفر المعلن إلیھ بالخارج وقبل نشوب النزاع بین المتخا        

ق        ة وف ات الإداری ة المعلوم یلة أتمت ة بوس ة العام ق النیاب ن طری اً ع ھ إلكترونی تم إعلان ی

  .الطرق الدبلوماسیة والمسجل لدیھا البیانات الإلكترونیة للمعلن إلیھ

  فیما یخص تقدیر رسوم الدعوى الإداریة الإلكترونیة: ثالثاً

ول الرقم     رة التح اع فك راءات واتب ك الإج ام تل د إتم داع  بع داد وای ة اع ى لعملی

دائرة           رئیس ال ك ل ة إرسال ذل نظم بعملی ل ال وم محل اً یق ة إلكترونی دعوى الإداری وإعلان ال

ضائیة     ، المختصة وذلك تقدیراً لرسم الدعوى    ن الرسوم الق اء م وفى حالة تقدیم طلب الإعف

اً لھ       ھ إلكترونی سنى تحویل ى یت ساعدة   یتم تقدیم الطلب إلكترونیاً للعناصر البشریة حت ة الم یئ

ضائیة  ة   " الق ى الدول ة مفوض صة    "ھیئ دائرة المخت یس ال ق رئ ھ   ، عن طری صل فی ك للف وذل

اً د  ، إلكترونی رابط والبری ق ال ب وف دم الطل ار مق شریة إخب ر الب تص العناص ك تخ د ذل وبع

  .الإلكترونى بینھما
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  فیما یخص الإجراء الإلكترونى لإیداع مستندات الرد على الدعوى: رابعاً

ین العناصر          إیماءً ة ب ة الإلكترونی ق المنظوم ات عن طری دة البیان  إلى توفیر قاع

ق        ة وف دعوى الإداری ي ال صوم ف ین الخ ة وب س الدول ضاء مجل ق ق املین بمرف شریة للع الب

ا     ضمنتھ    ، البرید والرابط الإلكترونى بین الجھة الإداریة وبین المتعاملین معھ ا ت اً لم وتطبیق

ادة  ص الم س ٢٦ن انون مجل ن ق ا     م اریخ إعلانھ ن ت ة م ة الإداری ى الجھ ة عل  الدول

وظفین    ل الم ن قب نھم م صص بی ى المخ ع الإلكترون ى للموق د الإلكترون ى  بالبری الإلكترون

ة  س الدول ة مجل ین بمحكم ك    ، التقنی ق ذل ن طری ستندات ع شفوعة بالم ذكرة م ودع م أن ت

ات ال     شبكة المعلوم ة ب صالات الحدیث ائل الات ى لوس د الإلكترون ةالبری ق  ، دولی أو عن طری

ونفرانس دیو ك یلة الفی سخة  ، وس ال ن ة إرس وظفى المحكم شریة لم ر الب ى العناص وعل

سنى       ى یت ى حت الرابط الإلكترون ة ب ة الإلكترونی دعوى الإداری ع ال ب راف ة للطال   إلكترونی

ادة           اقى إجراءات الم ب ی ى جان ستندات إل شفوعة بالم ة م ذكرة إلكترونی رد بم الفة ٢٦ال  س

  .الذكر

ا   -یما یخص المیعاد المدرج بأحكام نص تلك المادة  وف ین یوم و الثلاث ضاً  ، وھ وأی

شأن خلال          ذوى ال ھ ل اد وإعلان ك المیع ما لرئیس المحكمة في أحوال الاستعجال تقصیر ذل

اعة٢٤ ك        - س صیر تل ص بتق شریعى لإدراج ن دخل الت ضرورة الت ق ب ك تعلی ي ذل ا ف  لن

تراتیجیة الحكو    دأ اس ب مب د لیواك ة  المواعی ة الإلكترونی ة   ، م ل بنظام الرقمن ك لأن العم وذل

ین                    زاع ب سم الن سر ح ھ سرعة وسھولة وی دف من ة الھ ة الإلكترونی في مجال الإدارة العام

صوم راد     -الخ وظفین أو أف واء م ا س املین معھ ة والمتع ة الإداری ن  ، - الجھ د م والح

ساد الإدارى  روتین والف ة وال ة الإداری رة ال، البیروقراطی ق فك ى لا وتطبی د الحكم تواج

ة       ات الإداری ة المعلوم ام أتمت صة بنظ شریة المخت ر الب ى للعناص ول  ، الفعل رة التح وفك

  .الرقمى
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  الخاتمة
  

ین            ة تب دعوى الإداری ى إجراءات ال ة عل ة الإدارة العام ر رقمن من خلال سرد أث

از            دعوى من خلال جھ مدى تحقیق فكرة التحول الرقمي من سرعة إتمام إجراءات تلك ال

ن تخزین              ال ضاھا م تم بمقت ا ی ة وم سحابة الإلكترونی ة لل حاسب الألى وفق البیئة الإلكترونی

دعوى            ل إجراءات ال ذلك، وتحوی للبیانات والمعلومات وتحلیلھا وفق البرامج المخصصة ب

ي       د الحقیق الإداریة من النظام التقلیدي إلى الرموز الرقمیة، لإنجازھا، وعدم إلزامیة التواج

  .ریة المؤدیة لتلك الإجراءاتللعناصر البش

ن              دم م تظلم الوجوبي المق وكان للتحول الرقمى أثراُ بالغ فیما یخص إجراءات ال

رابط      ق ال تم وف دعوى، وی ع ال دم برف ل التق كلى قب إجراء ش صلحة ك صفة والم احب ال ص

یة               ة الرئاس رار أو الجھ صدر الق ة لم ة الإداری تظلم والجھ ین الم ا ب ي فیم والبرید الإلكترون

لان         ا راء الإع اع إج صة، واتب سلطة المخت ي لل ع الإلكترون رة التوقی ق فك ى وتطبی لأعل

  .الإلكتروني لنتیجة التظلم المقدم إما رفضھ أو قبولھ والسكوت عنھ

ا        ة سواء فیم دعوى الإداری ع ال ا إجراءات رف اً فیم أثیراً إیجابی ة ت رت الرقمن وأث

ا وإی        ة وبیاناتھ دعوى الإداری ام، إجراءات     یخص إعداد عریضة ال ا من مح داعھا وتوقیعھ

ة     دعوى الإداری ى ال ة   ، إعلان العریضة وتقدیم الرسوم، وإیداع مستندات الرد عل ق البیئ وف

ات        بكة المعلوم ق ش صص وف ى المخ د الإلكترون ع والبری ق الموق ن طری ة ع الإلكترونی

ة   وتغییر مفھوم ال، الدولیة أو المحلیة الانترنت أو الانترانت أو الاكسترانت      عناصر التقلیدی

  من قلم كتاب المحكمة المختصة وقلم المحضرین  

ي    لان الإلكترون ق الإع ة وف شریة التقنی ر الب ى العناص ع  ،  إل ھ الموق دد ب والمح

ة          ة الخدم ضمان سرعة وسھولة تأدی ة ل دعوى الإلكترونی والبرید الالكتونى في عریضة ال
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ك        . العامة ونفرانس ذل تم التواصل       وأیضاً اتباع وسیلة الفیدیو ك ھ ی ذى من خلال الإجراء ال

  .بین أطراف الدعوى الإداریة الالكترونیة بالصوت والصورة دون التواجد الحقیقى

صر    تراتیجیة م ق اس ى تحقی ساعد عل راءات ت ك الإج ام تل ین أن إتم راً یتب وأخی

  . للحوكمة الإلكترونیة للإدارة العامة٢٠٣٠

   -:النتائج 

ق     تحول إجراءات الدعوى الإداری    - ة وف ة من النظام التقلیدي إلى نظام التحول الرقم

 . الرموز الرقمیة للسحابیة الإلكترونیة

اع         - ترتب على استخدام الرقمنة في مجال الدعوى الإداریة حسن ویسر وسھولة اتب

 . إجراءاتھا

 . عدم التواجد الحقیقى لمؤدى الخدمة العامة والحد من الفساد والروتین الإداري -

ة جدی    - ور فئ ي ظل إجراءات          ظھ ل ف ب العم ین تواك ین التقنی ن الموظفین الفنی دة م

 . الدعوى الإداریة

دیر         - دعوى وتق ضة ال داد عری ص إع ا یخ ى فیم ع الإلكترون رة التوقی تخدام فك اس

 .الرسوم وسائر إجراءات الدعوى الإداریة

 .اتباع نظام إجراءات الإعلان الإلكتروني فیما یخص إجراءات الدعوى الإداریة -

  :وصیاتالت

ة والتحول        ) ١ توفیر البنیة التحتیة للمنظومة الإلكترونیة من خلال الدعم الفني للرقمن

دعوى       راءات ال ة، وإج س الدول ضائى بمجل یم الق ص التنظ ا یخ ي فیم الرقم

 . للحوكمة الإلكترونیة٢٠٣٠لمواكبة استراتیجیة مصر ، الإداریة
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س    الحاجة إلى سن تشریع خاص للرقمنة والتحول الرقمى للت   ) ٢ ضائى بمجل یم الق نظ

 . الدولة وفق الحكومة الإلكترونیة

ات     ) ٣ ة المعلوم ق أتمتم ة وف ة الإلكترونی لإدارة العام ة ل ة القانونی وفیر الحمای ت

 . الإداریة من العبث بھا إلكترونیا وتھكیرھا

ذكاء     ) ٤ ة وال ق الرقمن ل وف ة للعم شریة التقنی ر الب ة للعناص رامج تدریبی داد ب إع

 . الاصطناعى

داف     تفعیل ا  ) ٥ ق أھ لرقابة الجدیة المستمرة لسیر العمل الإلكتروني حفاظاً على تحقی

 . الرقمنة وسیر المرفق العام بانتظام واضطراد
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  -:المراجع
صرفات           / د .١ شروعات ت ى م ة عل أمل لطفى حسن جاب االله، أثر الوسائل الإلكترونی

 .، دار الفكر الجامعي٢٠١٣الإدارة القانونیة، دراسة مقارنة، 

ان  ا/ د .٢ د مرج سید أحم ي   ، ل ة ف ة والإدارة المحلی ة الالكترونی دور الإدارة العام

 .٢٠١٠، دار النھضة العربیة ، دراسة مقارنة، الارتقاء بالخدمات الجماھیریة 

ف       ، بنى دادى ھشام  / د .٣ ومى للتكی ق العم ، رقمنة الخدمة العمومیة ومبدأ قابلیة المرف

سیاسیة   وم ال وق والعل ة الحق ة قاص ، كلی ة جامع اح ورقل امعي  ، دى مرب ام الج الع

٢٠٢١،٢٠٢٢. 

دوان / د .٤ حاق الع ى إس د عل دارس  ، تغری دیري الم ة لم ارات القیادی ویر المھ تط

ى       ارات التحول الرقم واء      ، الحكومیة في ضوء مھ ة ل ة تربی ة بمدیری دراسة میدانی

 .١،٢٠٢٣العدد، ٣٩المجلد مج ، كلیة التربیة جامعة أسیوط، الجامعة

ى           حسن محمود عو   / د .٥ ذكاء الاصطناعي ف ات ال تخدام تطبیق ر اس شنطاوى، أث اد ال

تحسین جودة المعلومات المحاسبیة فى الشركات المساھمة العامة الأردنیة، جرش       

 .  م٢٠١٩للبحوث والدراسات، جامعة جرش، 

ة / د .٦ ن یمین ة ب وارد    ، خیری ین إدارة الم ي تثم ة ف ة والإدارة الالكترونی دور الرقمن

وح  مجلة التع ، البشریة یم المفت اون     ، لیم عن بعد والتعل ة بالتع ات العربی اد الجانع اتح

 .٢٠١٩مایو ،١٢ع،٧مج،مع جامعة بنى سویف

انوني         / د .٧ ام الق ى النظ ا عل ة وأثرھ ة الإلكترونی از، الحكوم رازق الب د ال داؤد عب

 .للمرفق العام، منشأة المعارف بالإسكندریة
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رارات   .٨ ة والق ة الذكی سن رزق، الأتمت سین ح لوى ح ى   س دم إل ث مق ة، بح  الإداری

ات،       ا المعلوم مؤتمر الجوانب القانونیة والاقتصادیة للذكاء الاصطناعى وتكنولوجی

٢٤/٥/٢٠٢١-٢٣. 

ام الإدارة         / د .٩ ق نظ ار تطبی ى إط ام ف ف الع سئولیة الموظ ة، م وح جمع فاء فت ص

 .  ، دار الفكر والقانون٢٠١٤الإلكترونیة، 

ق،     عصام عبد الفتاح مطر، الحكومة الإ     /  د . ١٠ ة والتطبی ین النظری ، ٢٠١٣لكترونیة ب

 . دار الجامعة الجدیدة

ة      / د . ١١ سیر وفاعلی ى تی ات ف ا المعلوم م تكنولوجی شیخ، دور نظ د االله ال صمت عب ع

 . ، دار النھضة العربیة١٩٩٨العمل الإداري، 

دو/ د . ١٢ وده حم ومى   ، میل ق العم ى المرف دمات ف ودة الخ سین ج ي تح ة ف دور الرقمن

ة    ، ة بلدی ة      دراسة حال ة ورقل سیاسیة     ،  أنقوسة ولای وم ال وق والعل ة الحق ة  ، كلی جامع

  .٢٠٢١،٢٠٢٢العام الجامعي ، قاصدى مرباح ورقلة

  -: القوانین

  . بشأن تنظیم مجلس الدولة١٩٧٢ لسنة ٤٧القانون  -

 ٢٠٠٤ لسنة ١٥قانون تنظیم التوقیع الإلكتروني وفقاً لقانون رقم  -

  .ن المحاكم الاقتصادیة بشأن تعدیل قانو٢٠١٩ لسنة ١٤٦القانون  -

  :الأحكام

  .أحكام مجلس الدولة -
 

 


